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  بسم االله الرحمن الرحیم    

على  وفقنا إلیه لإتمام هذا العمل المتواضع، والصلاة والسلام الحمد الله أولا وأخیرا على ما

  .خیر خلق االله محمد صلى االله علیه وسلم

قدیري محمد توفیق لقبوله الإشراف متنان الكبیر إلى الدكتور أتقدم بالشكر الجزیل والا

على إعداد هذه المذكرة، وعلى توجیهاته وملاحظاته القیمة التي لم یبخل بها علیا، وكذا 

 .لصبره وتشجیعه لي

بجزیل الشكر والتقدیر إلى الأساتذة الكرام أعضاء لجنة كما أنه لا یسعنا إلا أن نتقدم 

فجزاهم االله جمیعا خیر  ،قراءة هذا البحث ونقده وتصویبهء المناقشة الموقرة، الذین تحملوا عب

  .الجزاء

الشكر موصول كذلك لكل عمال وإطارات جامعة ابن خلدون بتیارت وخاصة قسم 

، ونخص بالذكر أساتذة تخصص القانون سةالحقوق، على مرافقتهم لنا طیلة أطوار الدرا

  .العقاري

 . قوق فلهم وافر الاحترام والعرفاندون أن ننسى عمال المكتبة بكلیة الح

  . هذه المذكرةوكل من ساهم من قریب أو من بعید على إنجاز 

  بشیخ خالد

  

  



  

  

  

  

  

  

  بالحسنىأهدي ثمرة هذا العمل المتواضع إلى الوالدین الكریمین ختم االله لهما 

  .إلى إخوتي وأخواتي 

  تخصص القانون العقاري –إلى زملائي في الدراسة خاصة طور الماستر

  .وإلى صدیقي وزمیلي الدكتور جخدان بوعبد االله وإلى زملائي في العمل 

النجاح   یري محمد توفیق الذي نتمنى له كلقدالدكتور القدیر وإلى الأستاذ المشرف 

  .حیاته العلمیة والعملیة ومزیدا من العطاء في 

  بشیخ خالد
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تلعب التأمینات العینیة دورین مهمین ، الأول تأمیني یتمثل في تمكین الدائن من إستیفاء 

الإئتمان والثقة من طرف الدائن ، حقه كاملا ، والثاني إئتماني یتمثل في حصول المدین على 

مما یجعله یرتضي له أجلا معینا لم یكن لیرتضیه له دون وجود ضمان خاص ، لذلك كان 

الجوء إلى الضمانات العینیة حلا لا مفر منه لتمكین الدائن من إقتضاء دینه من المال 

ما أدى المخصص كضمان له حتى ولو تصرف فیه المدین بأي نوع من أنواع التصرف ، م

إلى ظهور الرهن الرسمي كـأحد الوسائل القانونیة التي تمنح الدائن ضمانا خاصا یدعم ثقة 

المدین،ولقد لعبت الضمانات والتأمینات العینیة منذ العصور القدیمة دورا هاما في تشجیع 

، الإئتمان ، لأنها تقوم على تخصیص مال معین أو أموال معینة ، لضمان الوفاء بدین الدائن 

 .فتبعث الثقة في الدائن وتشجعه على منح المدین ماهو في حاجة إلیه من دین أو أجل 

وتقوم التأمینات العینیة على تخصیص مال معین مملوك للمدین أو غیره لضمان الوفاء  

بالإلتزام وتتمثل التأمینات العینیة وعلى الترتیب الذي أورده المشرع في القانون المدني في 

الرهن الرسمي  : بع ، تحت تسمیة الحقوق العینیة التبعیة أو التأمینات العینیة في الكتاب الرا

  .حق التخصیص، الرهن الحیازي وحقوق الإمتیاز 

وأبرز التأمینات العینیة وأهمها هو نظام الرهن الرسمي الذي خصه المشرع الجزائري 

عینیة التبعیة الأخرى كما جعل باأكبر عدد ممكن من النصوص القانونیة مقارنة بباقي الحقوق ال

من أحكامه قواعد عامة یتم الرجوع إلیها إذا لم یرد نص خاص بشأن باقي الحقوق العینیة 

  .التبعیة الأخرى

الرهن الرسمي عقد : " ق م ج  882وعرف المشرع الجزائري الرهن الرسمي في المادة 

بمقتضاه أن یتقدم على الدائنین یكسب به الدائن حقا عینیا على عقار لوفاء دینه ، یكون له 

  ."التالیین له في المرتبة في إستفاء حقه من ثمن ذلك العقار في أي ید كان 

وقد نظم المشرع عقد الرهن الرسمي في فصول ثلاثة ،تطرق في الأول إلى إنشاء الرهن 

  .وفي الثاني إلى أثاره ، وخصص الجزء الأخیر لإنقضاء الرهن 

وأن رهن الرسمي عقد ملزم لجانب واحد ویتمیز الرهن الرسمي بخصائص عدة منها أن ال 

له طابعا عینیا یعطي میزة عینیة لصاحبه ترد على العقار، وتمنحه الحق في التقدم لإستیفاء 

دینه على باقي الدائنین وتتبع العقار المرهون والتنفیذ علیه في أي ید یكون  وكذلك من 

ق تبعي یرتبط وجوده وزواله مع وجود الدین الأصلي الذي من أجله أنشئ خصائصه أنه ح

  .الرهن الرسمي



كما أن الرهن الرسمي لا یقبل التجزئة إذ یثقل العقار بأكمله لیضمن الدین كاملا ، 

ویضاف إلى ذلك أن الرهن الرسمي حق خاص یرد على أموال معینة من أموال الراهن دون 

  .غیرها 

لرسمي من أهم التأمینات العینیة وأكثرها شیوعا في التعامل على الإطلاق ویعتبر الرهن ا

نظرا لإزدیاد أهمیته في المعاملات الإقتصادیة من جهة ولكونه أداة إئتمان عقاري ، إذ یعطي 

للدائن طمأنینة في إستیفاء دینه بتقدمه على باقي الدائنین العادیین ، بالمقابل یطمئن المدین 

لرهن وهو یقدم علیه ، إن الرهن لا ینقل حیازة العقار محل الرهن إلى الدائن الراهن لهذا ا

المرتهن بل تظل حیازة العقار في یده فله أن یستعمله ویستغله مع إلتزامه بدفع أقساط الرهن في 

المواعید المحددة ، وعند تسدیده لقیمة القرض یفك الرهن ویصبح العقار مطهرا من أي رهن 

  . طرح یكون الرهن الرسمي وسیلة إئتمان بید المتعاملین یثقله بهذا ال

یترتب على عقد الرهن باإعتباره عقدا كغیره من العقود عدة أثار منها ما یتعلق 

بالمتعاقدین ومنها ما یتعلق بالغیر إذ یعد الهدف الأساسي من الرهن مواجهة الغیر بهذا الحق ، 

للدائن المرتهن میزتین التقدم والتتبع الذي هو  حتى یكون نافذا في  حقهم ، وحق الرهن یخول

  .محور دراستنا في هذا الموضوع على العقار المرهون 

وحق التتبع هو حینما یقوم الدائن المرتهن بالتنفیذ على العقار المرهون في ید الغیر   

العقار  الذي إنتقلت إلیه ملكیة العقار المرهون والمتمثل في شخص الحائز ، الذي إكتسب ملكیة

  .المثقل بالرهن دون أن تكون له مسؤلیة شخصیة عن الدین الذي یضمنه الرهن 

  :أهمیة الموضوع  -

تتمثل أهمیة الموضوع في أنها تبحث في أحد الموضوعات القانونیة المهمة والتي تتعلق 

بحق التتبع في الرهن الرسمي ، كما أنها تعتبر دراسة متخصصة في جزئیة معینة من 

عات المتصلة بالرهن الرسمي وهي بهذه المثابة تعد دراسة إضافیة لما كتب عن الرهن الموضو 

  .الرسمي بشكل عام 

  :أما من الناحیة العملیة ، فتتمثل أهمیة الموضوع في إمكانیة إستفادت الفئات التالیة منها

ن المهتمون بقضایا  حق التتبع في الرهن الرسمي من الباحثین والكتاب والقانونیی -

  .والطلبة للتعرف على حق التتبع في الرهن الرسمي 

  .الأفراد وضرورة علمهم بالحقوق والإلتزمات الناشئة عن حق التتبع في الرهن الرسمي  -

  :أسباب إختیار الموضوع  -



من أبرز الأسباب التي دفعتني لإختیار هذا الموضوع أسباب موضوعیة وأسباب ذاتیة  

واجهتني صعوبة في الرهن الرسمي بعدم دراسته بشكل مفصل في مرحلة ومن الأسباب الذاتیة 

الدراسة الجامعیة ، لذلك إتجهت لدراسته بنوع من التفصیل وذلك للإلمام والإحاطة به أكثر ، 

أما الأسباب الموضوعیة هو الإنتشار الواسع للرهن الرسمي كوسیلة ضمان وإئتمان ، وكثرة 

ل البنوك ، وهذا بدوره یؤدي إلى تنشیط الإئتمان وتوظیف رؤوس إعتماده والإقبال علیه من قب

  .الأموال وتدعیم الإقتصاد الوطني 

  :الإشكالیة  -

إن الحائز قد یكون عرضة للتنفیذ علیه ، إذا ماحل أجل الدین وتخلف المدین عن الوفاء 

فلها له المشرع وهنا وجب البحث عن الوضعیة القانونیة للحائز، أي الحقوق والخیارات التي یك

مع العلم أن المشرع حفظ حقه في الدفاع عن ملكیته ، حیث بإمكانه أن یدفع مطالبة الدائن أو 

  .الدائنین بكل الدفوع المرتبطة بالرهن الرسمي ، مالم یكن ملزما باأداء الدین للدائنین 

  :ومنه فإن البحث یقوم على الإشكالیة التالیة 

رتبة عنه في القانون الجزائري ؟ ویندرج تحت هذه الإشكالیة ماهو حق التتبع والآثار المت

  :سؤالان فرعیان هما 

  مامفهوم حق التتبع وكیف تتم مباشرته وفق القانون المدني الجزائري ؟ 

وماهي حقوق حائز العقار المرهون والخیارات والوسائل التي یمكن أن یلجأ إلیها في 

  لمرتهن ؟مواجهة حق التتبع الذي یمارسه الدائن ا

  :أهداف البحث  -

نهدف من خلال دراستنا إلى تبیان الأهمیة البالغة لحق التتبع في الرهن الرسمي كتأمین 

  :عیني وهي

  .التعرف على مفهوم حق التتبع وكیفیة مباشرته  وفق القانون الجزائري  - 

حق  تبیان الشروط التي یجب توفرها في كل من الدائن المرتهن والحائز لممارسة - 

  التتبع 

  .تبیان الإجراءات التي حددها القانون للدائن المرتهن في مباشرة حق التتبع -

إبراز حقوق حائز العقار المرهون والخیارات والوسائل التي یمكن أن یلجأ في مواجهة    -

  .حق التتبع الذي یمارسه الدائن المرتهن 

  :المنهج المتبع  -



منهجین الوصفي والتحلیلي بما یتلائم وطبیعة ولمعالجة الموضوع تم الجمع بین ال

الموضوع  فتم إعتماد المنهج الوصفي أساسا وهو الأنسب للتعرف على أحكام القانون المدني 

بالنسبة لحق التتبع في الرهن الرسمي مع تحلیل أكثر لبعض النصوص المتعلقة بالموضوع 

  .باعتماد المنهج التحلیلي

  :الدراسات السابقة 

الدراسات التي تناولت الموضوع فكانت دراسات جامعیة ، في شكل رسائل ماجستیر إن 

عقد الرهن الرسمي في (شایب باشا كریمة ،  نذكر منها مذكرة لنیل شهادة ماجستیر للباحثة

القانون الجزائري  ، فرع القانون العقاري والزراعي، كلیة الحقوق ، جامعة سعد دحلب البلیدة  

لتي كانت قد عالجت جزئیة من هذا الموضوع إلا أنها لم تكن ملمة بكل وا) 2001، 2000

 الجوانب فكانت الدراسة عامة تناولت عقد الرهن الرسمي في القانون الجزائري ، أیضا مذكرة

عقد الرهن الرسمي كوسیلة ضمان لحمایة حقوق (لنیل شهادة ماجستیر للباحث أولمي أعمر 

السیاسیة ، جامعة مولود معمري،  تیزي وزو، مدرسة الدكتوراه  الدائنین ،كلیة الحقوق والعلوم

والذي عالج موضوع ماهیة الرهن الرسمي وأثاره دراسة )  2017للقانون والعلوم السیاسیة ، 

عامة والتي كانت غیر ملمة كفایة بالموضوع حق التتبع وكانت دراسة سطحیة دون تعمق ، 

وع حق التتبع بشكل مفصل و حاولنا معالجة كافة وبخلاف مذكرتین ماجستیر ، تناولنا موض

  .الجوانب المتعلقة بالموضوع وفق القانون الجزائري 

  :عرض الخطة  -

للإحاطة بقدر الإمكان بالموضوع وكذا لبلوغ الغایة من دراسته إرتأیت إلى تقسیم خطة 

  .البحث إلى فصلین 

  .ماهیة حق التتبع وكیفیة مباشرته: الفصل الأول 

  .موقف الحائز في مواجهة الدائن صاحب حق التتبع  :الثاني الفصل 

تناولت في الفصل الأول مفهوم حق التتبع وشروط مباشرته وكذا إجراءات مباشرة حق   

  .التتبع والأثر الناتج عنها 

أما الفصل الثاني فتم التطرق إلى موقف الحائز في مواجهة الدائن صاحب حق التتبع 

لوقف إجراءات التتبع ، وكذا الخیارات والوسائل الممنوحة للحائز والمتمثلة والدفوع الممنوحة له 

في قضاء الدیون وتطهیر العقار المرهون ، وفي تخلیة العقار المرهون وتحمل إجراءات نزع 

  .الملكیة 
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 المبحث الأول    

  التتبع وشروط مباشرتهمفهوم حق 

إجراءات التنفیذ على   اتخاذحق الدائن المرتهن في تتبع العقار المرهون یعني حقه في 

ملكیة الراهن حتى یتمكن الدائن  العقار فيفي أي ید یكون ، فلا یشترط أن یبقى  هذا العقار

فینقل ملكیته إلى ،بل أن الراهن قد یتصرف في العقار المرهون 1المرتهن من التنفیذ علیه 

آخر دون أن یؤثر هذا في حق الدائن المرتهن ، وعلى هذا فحق الدائن المرتهن في  شخص

قیام أحد الحقین بدون  ولا یتصورالتتبع مرتبط بحق الراهن في التصرف في العقار المرهون ، 

لعقار في وتصرف الراهن في العقار المرهون لا یمنع الدائن المرتهن من التنفیذ على ا2الآخر

وهو ما نصت علیه  3أي ید كانت إن تم قید هذا الرهن الرسمي ، وتعرف هذه المیزة بحق التتبع

المؤرخ في  58-75القانون المدني الجزائري الصادر بالأمر (من ق م ج 882مادة 

،وبما أن حق التتبع میزة یتمتع بها الدائن المرتهن ، یتعین )المعدل والمتمم 26/09/1975

 ).المطلب الثاني(مباشرة حق التتبع وكذا شروط )المطلب الأول(حدید تعریف حق التتبع علینا ت

 المطلب الأول

  تعریف حق التتبع

الأجل   یعرف حق التتبع بحق الدائن المرتهن في التنفیذ على العقار المرهون عند حلول

یجوز للدائن " من القانون المدني 911إلیه ملكیة العقار حیث تنص المادة  انتقلتتحت ید من 

  " المرتهن عند حلول أجل الدین أن یقوم بنزع الملكیة العقار من ید الحائز لهذا العقار

 .واحد ختلفة في ألفاظها،غیر أن مضمونهاكماعرف الفقه حق التتبع بعدة تعاریف م 

عرف بأنه إمتیاز مرتبط بكل حق عیني والذي یسمح للدائن باسترجاع كامل حقه حیث 

من الحائز للعقار ، فهو یظهر كتقنیة متوازنة للحمایة ، نظرا لإحتفاظ المدین بحریة التصرف 

في المال المرهون ، وبالتالي فحق التتبع یقصد به قدرة الدائن المرتهن على التنفیذ على العقار 

قتضى حق الرهن ولو انتقلت ملكیته إلى الغیر ، أو اكتسب علیه هذا الغیر حقا المرهون بم

                                                 
، التأمینات الشخصیة والعینیة ، الكفالة ، الرهن الرسمي ، حق التخصیص ، الرهن الحیازي،  حقوق سمیر عبد السید تناغو -  1

  .142، ص 1996نشأة المعرفة ، الإسكندریة ، مط ،.د  الإمتیاز،
  .142، المرجع نفسه ص سمیر عبد السید تناغو -  2
  .1975سبتمبر  30، الصادرة في تاریخ 78 ، العدد  یدة الرسمیة الجر  -  3
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تسمح له باستیفاء حقه  وهو یثبت لكل دائن مرتهن حتى ولو كانت مرتبة رهنه لا قابلا للرهن

  . 1المرهون  من ثمن العقار

نیا ، المرهون یخرج من ذمة الراهن ، مدینا كان أو كفیلا عی حق التتبع هو أن العقار 

الحائز ، وهذا الأخیر شخص غیر مسؤول شخصیا عن الدین  اصطلاحاإلى ما یسمى 

المضمون بالرهن، لكن یكون للدائن المرتهن بمقتضى الرهن أن ینفذ على العقار المرهون في 

  . 2) بالتتبع(في ید الحائز یسمى  یده، وحق الدائن في التنفیذ على العقار

التتبع إذا بقي العقار المرهون في ملكیة الراهن وباستطاعة یمكن الحدیث عن حق  ولا

  .الدائن المرتهن في هذه الحالة التنفیذ في مواجهة الراهن مباشرة كما یتخذها الدائن العادي

فالتتبع حق لكل دائن مرتهن قید حقه مهما كانت مرتبته فیحق له إتخاذ إجراءات التنفیذ 

ق م ج حیث ورد فیها  911نصت علیه المادة  ما ذاه و على العقار وهو في ید المشتري

  .مصطلح الدائن المرتهن فقط دون غیره من الدائنین العادیین 

خرج  فحق التتبع إذن هو وسیلة قانونیة لحمایة الدین المضمون بالتأمین العیني إذا ما

مدني القانون ال 894أكدت علیه نص المادة  العقار المؤمن به من ذمة صاحبه ، وهذا ما

أن یتصرف في العقار المرهون ، على ان أي تصرف یصدر منه لا یؤثر في  یجوز للراهن"

  ".حق الدائن المرتهن 

یمارس حق التتبع ضد حائز العقار وهو كل من إنتقلت إلیه ملكیة العقار المرهون بأي 

بل للرهن قا سبب من الأسباب ، سواء بالبیع أو الهبة أو كل من إنتقل إلیه أي حق عیني آخر

نصت علیه المادة  هذا ما3 دون أن یكون هذا الشخص مسؤولا شخصیا عن الدین المضمون

ویعتبر حائزا للعقار المرهون كل من إنتقلت إلیه بأي سبب من الأسباب "  02فقرتها في  911

أو أي حق عیني آخر قابل للرهن  دون أن یكون مسؤولا مسؤلیة شخصیة  ملكیة هذا العقار

  ".المضمون  عن الدین

                                                 
تخصص  العلوم في العلوم القانونیة، دكتورةبراحلیة زوبیر ،  القرض العقاري والرهن الرسمي في التشریع الجزائري ،، أطروحة   -   1

  .233ص   2017، 2016  ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ،قسم الحقوق،1جامعة باتنة ،قانون عقاري
نبیل إبراهیم سعد ، التأمینات العینیة والشخصیة ، الرهن الرسمي ، حق الإختصاص ، الرهن الحیازي ، حقوق الأمتیاز،   -  2

  .125ص . 2007دار الجامعة الجدیدة ، الإسكندریة  ط ،.، د الكفالة
ص  2006تیزي وزو ، الجزائر ط ، . د والتوزیع ،  زاهیة سي یوسف ، عقد الرهن الرسمي ، دار الأمل للطباعة واالنشر -  3

129.  
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إذن حق التتبع هو التنفیذ على المال الذي بین یدي الحائز والذي آلت إلیه ملكیته أو أي 

حق آخر متفرع عنها قابل للرهن لینفذ علیه الدائن المرتهن إلا إذا اختار الحائز أن یدفع الدین 

  .1أو یطهر العقار المرهون أو یتخلى عنه 

من 932إلى  911ن في التتبع بأحكام المواد من ولقد نظم المشرع حق الدائن المرته

  .القانون المدني 

 المطلب الثاني

  أشخاص التتبع و شروط مباشرة حق التتبع

سیتم التطرق في هذا المطلب إلى المقصود باأشخاص التتبع في الفرع الأول ، ومن ثم    

  .التطرق إلى شروط مباشرة حق التتبع في الفرع الثاني 

 الفرع الأول

  أشخاص التتبع

یتمثل في كل من  صاحب الحق في التتبع وهو الدائن المرتهن الذي یتمتع بحق عیني 

على العقار الجاري علیه رهنه یجد حمایة أكیدة وفعالة في حق التتبع ،والطرف الآخر المتمثل 

 للرهن ر أو أي حق عیني آخر قابل في الحائز للعقار المرهون الذي إنتقلت إلیه ملكیة هذا العقا

  .دون أن یكون مسؤولا مسؤلیة شخصیة عن الدین المضمون 

  صاحب الحق في التتبع : أولا 

 یعدو المرهون ، فالتعدد لا هو الدائن المرتهن الذي قید حقه قبل شهر التصرف في العقار

یكون تزاحما من صاحب حق عیني تبعي هو الدائن المرتهن وصاحب حق  عیني أصلي  أن

إلا بشهره عن  یحتج به في مواجهة الغیر هو المتصرف إلیه ، وكل حق من هذین الحقین لا

طریق القید بالنسبة للحقوق العینیة التبعیة والتسجیل بالنسبة للحقوق العینیة الأصلیة ، والعبرة 

فإذا أبرم عقد رهن مثلا قبل  یة في تاریخ السند المنشىء للحق بالشهر لا بالأسبقفي الأسبقیة 

ینفذ  عن شهر هذا التصرف فإن الرهن لا إبرام التصرف في العقار المرهون لكن الراهن تأخر

یستطیع الدائن المرتهن أن یتبع العقار تحت یده بل إن تأخیر  في مواجهة المتصرف إلیه ، ولا

قضي على كل أثر للرهن ،لا في مواجهة المتصرف إلیه فقط ولكن في مواجهة الرهن ی شهر

                                                 
كلیة الحقوق ،   القانون العقاري والزراعي،فرع  ،مذكرة ماجستیر ، هن الرسمي في القانون الجزائري عقد الر ،شایب باشا كریمة ،  -1

   .130ص  2001، 2000 ،جامعة سعد دحلب البلیدة 
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، لذا من الواجب دائما على المرتهن ، أن یسارع بقید رهنه ، 1الدائنین العادیین للراهن أیضا 

وكل تأخیر في ذلك من شأنه أن یعرضه للكثیر من المخاطر حیث یمكن أن تتأخر مرتبة 

یجوز له أن یدعي حقا في الأفضلیة  القید دائن آخر ، وبالتالي لا الرهن ، إذا سبقه في إجراء

على أي مال آخر في ذمة المدین الراهن ، ولممارسة الدائن المرتهن حق التتبع في مواجهة 

 الحائز ، یجب ألا یكون قد ترتب على التصرف ، الذي نقل العقار المرهون إلى ذمة الحائز

الملكیة للمنفعة العامة ، وبیع العقار في المزاد العلني ، وبالتالي  كالنزعتطهیرا للعقار من الرهن 

 تنتقل ملكیة العقار إلى السلطة العامة ، أو إلى الراسي علیه المزاد خالیة من الرهن ، وینتقل

  . 2أو إلى الثمن  حق الدائن المرتهن إلى التعویض

یذ علیه في مواجهة المتصرف إلیه یحق له تتبع العقار المرهون ، والتنف والدائن المرتهن لا

إلا بعد حلول أجل الدین ، فقبل حلول الأجل لا یجوز مطالبة المدین الراهن أو التنفیذ في 

  . 3مواجهته 

والدائن الذي یثبت له الحق في التتبع هو الدائن المرتهن أیا كانت درجته، حتى لو كان 

 "یجوز للدائن المرتهن " ق م 911مادة نص علیه المشرع في ال متأخرا في المرتبة ، وهذا ما

  .فلم یقید هذا الحق بأن یكون متقدما في مرتبة رهنه 

 الحــــــائـــز : ثانـــیا 

الحائز هنا مستعمل  واصطلاحاهو من یباشر الدائن المرتهن في مواجهته حقه في التتبع 

إلیه ملكیة العقار فمن إنتقلت  معنى خاص یختلف عن المعنى المألوف لهذا الإصطلاح،ي ف

صاحب  حق عیني على العقار ، والمقصود باصطلاح الحائز هنا هو أن هذا الشخص  هو

في مواجهته إجراءات التنفیذ حائزا ألا یكون مسؤولا  أجنبي عن الدین فیشترط لإعتبار من یباشر

على العقار سؤولیة شخصیة عن الدین ، فلا یعتبر حائزا المدین الراهن لأن الدائن وهو ینفذ مَ 

حائزا  في مواجهته إنما یستفید من حقه في الرهن في أثره المباشر مابین المتعاقدین،ولا یعتبر

أو الكفیل الشخصي إذا إنتقلت إلیه ملكیة عقار مرهون ضمانا لنفس الدین ، وینبغي  الضامن

                                                 
   .144سمیر عبد السید تناغو ، مرجع سابق ، ص   -1
مكملة  مذكرةدراسة مقارنة بین الشریعة الإسلامیة والقانون الجزائري عبد االله عبد الجلیل ، قاعدة عدم الحیازة في الرهن الرسمي ،  -2

،تخصص العلوم الإسلامیة ، شعبة الشریعة والقانون ،كلیة العلوم الإجتماعیة والعلوم الإسلامیة ، قسم ماجستیر ال لنیل شهادة 

  . 174ص  2006، 2005 ،أدرار –فریقیة أحمد درایة الجامعة الإالشریعة ،  

   .147، مرجع سابق ، ص سمیر عبد السید تناغو - 3 
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ي الحقوق الشخص قد تلقى ملكیة العقار المرهون أو أي حق عیني قابل للرهن،وه أن یكون هذا

بیعها بالمزاد العلني لأن الغایة من التتبع هي بیع الحق موضوع التصرف في  التي یمكن 

تقبل البیع بالمزاد العلني فلا معنى لتتبعها،وإذا  إلیه ،فإذا كانت الحقوق لا مواجهة المتصرف

أجر حقا شخصیا في مواجهة الراهن ویتعلق بالعقار المرهون كا المست كان الغیر قد إكتسب

  .1یعتبر حائزا  مثلا فهو لا

یعتبر حائزا من لم یكتسب سوى حق شخصي كالمشتري بعقد  وبناء على ذلك فإنه لا

 سب حقاغیر مسجل،ولا من لم یكتسب أي حق ، كواضع الید الذي لم یتملك بعد ، ولا من ك

وأن  حق الإرتفاق أو أي حق عیني تبعي یقبل الرهن كحق الإستعمال أو السكنى أو  عینیا لا

یكون قد كسب الحق بعد قید الرهن وقبل تسجیل تنبیه نزع الملكیة وذلك لأنه لو كسب حقه 

یكون للدائن المرتهن أن یتتبع  ینفذ في حقه وبالتالي لا فإن الرهن لا وقام بشهره قبل الرهن

  . 2العقار في یده 

ویعتبر " : الحائز للعقار بنصها الأتي " دنيم انونق 2 قرةف 911وقد عرفت المادة 

حائزا للعقار المرهون كل من إنتقلت إلیه بأي سبب من الأسباب ملكیة هذا العقار او أي حق 

ة شخصیة عن الدین المضمون عیني آخر قابل للرهن دون أن یكون مسؤولا مسؤولی

 ."بالرهن

 الفرع الثاني

  شروط مباشرة حق التتبع

 توافرها في الشخص الذي یمارس حقق التتبع شروطا ، إحداهما یجب إشترط القانون لح

الدائن المرتهن وأخرى یجب توافرها في الشخص الذي یمارس ضده حق التتبع وهو  التتبع وهو

یمكن أن نستخلص أهم الشروط الواجب ق م ج  911نص المادة ومن  ،الشخص الحائز

المتعلقة بشخص الدائن  الأولى على الشروط توافرها لإستعمال حق التتبع ، حیث نصت الفقرة

  .بینما نصت الفقرة الثانیة على الشروط المتعلقة بالشخص الحائز المرتهن ،

   :الشروط المتعلقة بالدائن المرتهن  -أولا 

  :لممارسة حق التتبع من طرف الدائن المرتهن یجب توفر مجموعة من الشروط وهي كالآتي

                                                 

.148، مرجع سابق ، ص  ناغوسمیر عبد السید ت - 1  

  .133نبیل إبراهیم سعد ، مرجع سابق ، ص  -  2 
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یجوز ' على أنه  ق م ج  911/1تنص المادة : حلول أجل الدین المضمون بالرهن  -1

 لهذا للدائن المرتهن عند حلول أجل الدین أن یقوم بنزع ملكیة العقار المرهون من ید الحائز

 ".العقار ، إلا إذا إختار الحائز أن یقضي الدین او یطهر العقار من الرهن أو یتخلى عنه 

یستطیع الدائن المرتهن ان ینفذ على العقار المرهون في  ص هذه المادة انه لایتضح لنا من ن

ید الحائز إلا إذا حل أجل الدین المضمون بالرهن ، وذالك لأن الغایة من میزة التتبع هي 

اء فیوإستیفاء الدین من ثمنه ، وإست التنفیذ على العقار المرهون عن طریق بیعه بالمزاد العلني

 وط الأجل كاإفلاس المدین الراهن حلول أجله أو سقوطه بأي سبب من أسباب سق الدین یستلزم

  .1تعهد به ، أو یكون السقوط بتنازل الراهن عنه  أو تخلف المدین عن تقدیم ما

 إستفاد الحائز من أجل قضائي أو إتفاقي ، إمتنع على الدائن المرتهن التنفیذ وتتبع أما إذا

 الممنوح للمدین ، ومقابل ذلك إذا حل أجل الدین قبل موعده كأن إلا حین نفاذ الأجل العقار 

سقط أجله لسبب من أسباب سقوط الدین ، جاز في هذه الحالة للدائن المرتهن ممارسة حقه في 

   .2التتبع

حتى یستطیع الدائن تتبع العقار المرهون ،  ):الحائز(أن یكون الرهن نافذا في حق الغیر  -2

من 911/2في مواجهة الحائز الذي عرفته المادة  ى هذا العقار نافذایجب أن یكون حقه عل

لأي سبب من الأسباب ملكیة  یعتبر حائزا للعقار المرهون كل من إنتقلت إلیه:" دنيمانون الق

هذا العقار أو أي حق عیني آخر قابل للرهن دون أن یكون مسؤولا مسؤلیة شخصیة عن 

كان مقیدا قبل إكتساب هذا الأخیر في  إذا كذالك إلایكون  وهو لا".الدین المضمون بالرهن

  . 3ذات العقار 

                                                 
حق الملكیة والحقوق ، الأصلیة والحقوق العینیة التبعیة علي هادي العبیدي، الوجیز في شرح القانون المدني ، الحقوق العینیة  -  1

  .258ص 2011والتوزیع،عمان ، ، دار الثقافة للنشر 8طالمتفرعة عن حق الملكیة ، دراسة موازیة ، 
 جامعة مولود معمري،  تیزي وزو ، ،، مذكرة ماجستیرسیلة ضمان لحمایة حقوق الدائنین أولمي أعمر ، عقد الرهن الرسمي كو  -2

  .  131ص  2017كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، مدرسة الدكتوراه للقانون والعلوم السیاسیة ، 
  2009ط . د ،الرهن الرسمي في القانون المدني الجزائري ، دار هومة للطباعة والنشر، الجزائر شوقي بناسي ، احكام عقد -  3

  .307ص



 ماھیة حق التتبع وكیفیة مباشرته :الفصل الأول 
 

18 
 

یجب على كل من الدائن المرتهن والمتصرف إلیه أن یقوما بشهر حقیهما ، فالعبرة في 

تكون إلا بالأسبقیة في القید ، أما إذا لم یقم أحدهما بشهر حقه فلا حق له في  التزاحم بینهما لا

  . 1  لغیر أصلاالتزاحم ولا في مواجهة ا

مرهون قبل شهر المتصرف إلیه وعلى ذالك إذا قید الدائن المرتهن حقه على العقار ال

إكتسب هذا الأخیر حقه مثقلا بحق الرهن ، وجاز للدائن المرتهن تتبع هذا العقار والتنفیذ حقه،

ل قید في ید المتصرف إلیه وهو الحائز ، أما إذا قام المتصرف إلیه إلى شهر حقه قب علیه

الدائن المرتهن لحقه ، فیكون بذلك إكتسب حقه خالیا من الرهن ، وفي هذه الحالة یمتنع على 

  . 2للتنفیذ علیه  الدائن المرتهن تتبع هذا العقار

وإذا توافر الشرطان في جانب الدائن المرتهن ، ثبت لهذا الأخیر الحق في تتبع العقار 

المرهون بغض النظر عن مرتبة رهنه ، بل حتى ولو كان من المحتمل أن لایصله شیئ من 

  . 3ثمن العقار المرهون عند التوزیع 

العقارات بالتخصیص ذلك التصرف في  ومن :ألا یكون هناك مانع یحول دون التتبع -3

والمنقول بحسب المال إذ تم التصرف فیها وتسلمها المتصرف إلیه ، جاز له إذا كان حسن 

الملكیة ، ومن ثم تنتقل إلیه ملكیتها خالیة من  النیة أن یتمسك بقاعدة الحیازة في المنقول سند

لحجز على ثمنها في ید ، ولكن یمكن له ا الرهن وبالتالي لا یملك الدائن المرتهن تتبعها في یده

، كذلك الشأن 4المشتري إذا لم یوفي ثمنها بعد إلى البائع لیستوفي حقه منها بالتقدم على غیره 

بالنسبة للعقار المرهون الذي تم نزع ملكیته من ید الراهن أو الحائز من أجل المنفعة العامة ، 

  .ذي یؤدي إلى إنقضاء حق التتبع ففي هذه الحالة تنتقل ملكیة العقار مطهرة من الرهن الأمر ال

  :الشروط الخاصة بالحائز -ثانیا 

 انتقلتللعقار المرهون ، كل من  یعتبر حائزا:" ج على أنه  م ق 911/02تنص المادة 

سبب من الأسباب ملكیة هذا العقار أو اي حق عیني آخر قابل للرهن دون أن  إلیه بأي

  ."شخصیة عن الدین المضمون بالرهن  مسؤولیةیكون مسؤولا 

                                                 
   489ص  2001ط ، . د ،الإسكندریة منشأة المعارف ،، نیة والشخصیة همام محمد محمود زهران ، الـتأمینات العی -  1

   . 309شوقي بناسي ، المرجع السابق ، ص   - 2 
  .132أولمي أعمر ، مرجع سابق ، ص   -  3
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یتضح من هذا النص أن الشروط الواجب توفرها لدى الشخص حتى یكتسب صفة الحائز 

  :وبالتالي إمكانیة الدائن تتبع العقار والتنفیذ علیه تحت یدیه هي 

 :ملكیة العقار المرهون أو أي حق عیني آخر قابل للرهن اكتسبأن یكون الحائز قد  -  1

هذا الشرط هو أن یكون الحائز قد تملك العقار المرهون كله أو بعضه، أو أي حق عیني مفاد 

علیه قابل للرهن ، والمتمثل في الحقوق التي یمكن بیعها بالمزاد العلني كحق الإنتفاع  آخر

هي بیع الحق موضوع التصرف في مواجهة  ،وحق الرقبة ، لأن الغایة من تتبع العقار

ا كانت هذه الحقوق لاتقبل البیع بالمزاد العلني فلا معنى لتتبعها ولا یعتبر المتصرف إلیه ، فإذ

  . 1من إكتسبها حائزا 

أما فیما یتعلق بسبب إكتساب الملكیة ،سواء إكتسب ملكیة العقار المرهون على سبیل 

 المعاوضة أو التبرع ،بناء على تصرف قانوني كالبیع أو الهبة أو الوصیة  أو بناء على واقعة

  . 2عن طریق الشفعة قانونیة كالتقادم المكسب أو إكتساب العقار

وأخیرا یجب الإشارة إلى أنه لإعتبار الشخص حائزا یجب أن یكون قد إكتسب حقه على 

العقار خلال الفترة الزمنیة الممتدة بین قید الرهن وقبل تسجیل تنبیه نزع الملكیة ، لأنه لو 

یكون نافذا  یكن الرهن نافذا في مواجهته ، لأن الرهن لا الشخص حقه قبل قید الرهن لم إكتسب

في مواجهة الغیر إلا إذا تم قیده ، أما بعد تسجیل تنبیه نزع الملكیة ، فالتصرفات التي یبرمها 

یمكن إعتبار الشخص المتصرف  الراهن تكون غیر نافذة في مواجهة الدائن المرتهن ، لذا لا

  . 3إلیه من قبل الراهن حائزا

من المعروف أن الحقوق  :أن یكون سند الحائز مسجلا إذا كان سنده مما یجب تسجیله  -2

إلا بعد شهرها  یرإلى الغ فیما بین ذوي الشأن ولابالنسبة تتغیر لا العینیة الأصلیة لا تنتقل ولا

وعلیه إذا كان الشخص قد تلقى الحق بمقتضى سند واجب التسجیل ، فإنه ، لدى مكتب الشهر 

،  4الملكیة في ذمة الراهن وتم التنفیذ في مواجهته  وإلا بقیتتسجیله حتى یعتبر حائزا، ینبغي 

وعلیه یجب أن یكون سند الحائز مسجلا في حالة تلقیه ملكیة العقار المرهون بتصرف قانوني 

                                                 
دار إحیاء التراث العربي ، ،10الشخصیة والعینیة ،جعبد الرزاق أحمد السنهوري ، الوسیط في شرح القانون المدني في التامینات  -  1

  . 523ص ن ،. س . ط ،  ب . بیروت لبنان ، د
   . 312ص  ،المرجع السابق ،شوقي بناسي   -  2

313مرجع نفسه ، ص شوقي بناسي ،  -   3  
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 نوني غیر قابل للتسجیل فلا یتصورالمرهون إلى الحائز بسبب قا العقار أما إذا إنتقلت ملكیة

   1التسجیل في هذه الحالة

كل شخص مسؤول عن  : مسؤولا عن الدین مسؤولیة شخصیة  یجب ألا یكون الحائز - 3

لأن  ج.م.ق 911/2یعد حائزا وفقا لنص المادة  الدین المضمون بالرهن مسؤلیة شخصیة ، لا

الخیارات  المرهون  إضافة إلى أن كل أمواله تعد ضامنة للوفاء بهذا الدین بما في ذالك العقار

ة لمن كان یسأل عن الدین بیستقیم الإعتراف بها بالنس الممنوحة للحائز من تطهیر وتخلیه لا

الشخص عن الدین  مسؤولیة، وتشترط الفقرة الثانیة من نفس المادة صراحة عدم 2شخصیا 

لك إلى أنه لو كان هذا الشخص ذلاعتباره حائزا  ویرجع شخصیة   مسؤولیةالمضمون بالرهن 

شخصیة إتجاه الدائن المرتهن لكان من الممكن لهذا الأخیر التنفیذ  مسؤولیةمسؤولا عن الدین 

  .5المرهون ، لأن له حق الضمان العام  على جمیع أمواله ، بما فیها العقار

ن ، وبناء على هذا الشرط فلا یعتبر حائزا كل من المدین المتضامن أو غیر المتضام

یعتبر حائزا من إشترى العقار والتزام بوفاء دیونه على أساس إبرام  الكفیل الشخصي ، كما لا

  . 3لمصلحة الغیر  اشتراط

أن یكون  :أن یكون الحائز قد أشهر حقه بعد قید الرهن وقبل تسجیل التنبیه بنزع الملكیة -4

أصلا فلا یعتبر حائزا ، فإذا لم یكن قد شهر حقه  شهر حقه بعد قید الرهن ، الحائز قد

یتخذ في مواجهة البائع ، أما إذا  فالمشتري بعقد غیر مسجل لا یعتبر حائزا والتنفیذ على العقار

یمكن  یحتج بالرهن في مواجهته ولا كان الغیر قد شهر حقه قبل قید الرهن ففي هذه الحالة لا

ون قد شهر حقه بعد شهر حق تتبع العقار تحت یدیه ، فحتى یعتبر الغیر حائزا فینبغي أن یك

یجب بشأنه الشهر كاالتقادم مثلا ،  الرهن  وإذا كان السبب الذي إكتسب به الغیر حقه لا

  . 4فینبغي أن یكون التقادم قد تم بعد قید الرهن 

لا یكون الرهن نافذ في حق الغیر إلا : " على أنه من ق م ج  904كما نصت المادة 

بت للرهن قبل أن یكسب هذا الغیر حقا عینیا على العقار، وذلك العقد أو الحكم المث إذا قید

                                                 

. 524،  523عبد الرزاق السنهوري ، مرجع سابق ، ص  -   1  
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یصح التمسك إتجاه الغیر بتحویل حق مضمون  بالأحكام المقررة في الإفلاس ، لا دون إخلال

بقید ، ولا التمسك بالحق الناشئ من حلول شخص محل الدائن في هذا حق بحكم القانون أو 

ن مرتبة القید لمصلحة دائن آخر إلا إذا حصل التأشیر بالإتفاق،ولا التمسك كذالك بالتنازل ع

  ".هامش القید الأصلي  بذلك في

  .یفهم من خلال نص هذه  المادة  التي تجعل قید الرهن الرسمي شرطا لینفذ على الغیر 

یعد الشخص حائزا كذالك إذا قید حقه بعد تسجیل التنبیه بنزع الملكیة فكما هو مقرر قانونا  ولا

التصرفات التي یجریها الراهن بعد تسجیل التنبیه تكون غیر نافذة في حق الدائن المرتهن فإن 

  . 1 ،ومقتضى هذا أنه للدائن المرتهن أن یتخذ إجراءات التنفیذ في مواجهة الراهن مباشرة
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 المبحث الثاني

  إجراءات مباشرة حق التتبع

 سابقا ، جاز له مباشرة حق التتبع ضدتوفرت في الدائن المرتهن الشروط التي ذكرنها  إذا

الحائز، غیر ان هذا التنفیذ یتوجب أن تحترم فیه إجراءات حددها القانون لمباشرة حق التتبع 

ستناوله في المطلب الأول ،وسنتطرق كذالك إلى الأثر الناتج عن إجراءات مباشرة حق  ما وهو

  .التتبع في المطلب الثاني

  

 المطلب الأول

  في التتبع إجراءات الحق

إذا أراد الدائن المرتهن أن یتتبع العقار في ید حائزه للتنفیذ علیه ، وجب علیه إحترام 

: " على أنه  قانون المدني 923حیث نصت المادة  ،لإجراءات التي وضعها القانون لهاةوإتباع

العقار من الرهن أو یتخلى عن هذا  یطهر أو إذا لم یختر الحائز أن یقضي الدیون المقیدة

العقار ، فلا یجوز للدائن المرتهن أن یتخذ في مواجهته نزع الملكیة وفقا لأحكام قانون 

بعد  تخلیة العقار، ویكون الإنذار أو المستحق الإجراءات المدنیة إلا بعد إنذاره بدفع الدین 

  ". قت واحدالتنبیه على المدین بنزع الملكیة أو مع هذا التنبیه في و 

  :وعلیه إذا أراد الدائن تتبع العقار ، وجب علیه أن یتخذ الإجراءات التالیة 

 الفرع الأول

  التنبیه على المدین بالوفاء

یطلق علیه أیضا تنبیه بنزع الملكیة ،ویعتبر التنبیه على المدین أول إجراء یجب على 

ین هو إعذاره لأنه في حالة عدم وفائه المرتهن مباشرته،وسبب توجیه هذا التنبیه إلى المد الدائن

بالدین   فهنا التنبیه یعد تمهیدا لبیع العقار في المزاد العلني ، وعلى الرغم من أن حق التتبع 

إنما یباشر في مواجهة الحائز، إلا أن نص المادة إستلزم التنبیه على المدین وتبریر ذالك أن 

ي إستعداد للوفاء بالدین وبذالك فإن إجراءات المدین هو المسؤول الأصلي عن الدین ،وقد یبد

   1التنفیذ تتوقف ، كما قد تكون للمدین دفوع في مواجهة الدائن المرتهن
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 وهو ما یعد مسؤولا عن الدین المضمون بالرهن مسؤولیة شخصیة ، كما أن الحائز لا

على المدین  ومن  یجعله حین  یقوم بالوفاء بالدین أو في حالة إنتزاع ملكیة العقار منه، یرجع

عن طریق  یمكن وضع المدین موضع المقصر الذي قامت مسؤولیته عن عدم الوفاء إلا ثم لا

  . 1التنبیه علیه بالوفاء 

كما أن الحائز إذا أوفى الدین أو نزعت منه ملكیة العقار ،فإنه سیرجع على المدین 

  .  2 ،لذالك یجب مطالبة المدین أولا حتى تتحقق مسؤولیته كاملة

 انون إجراءات مدنیة وإداریةق 725إن عملیة التنبیه على المدین حسب نص المادة 

 من قانون الإجراءات المدنیةض، یت 2008فیفري  25مؤرخ في  08/09قانون رقم (

یقوم بها المحضر القضائي بناءا على طلب من الدائن وتتضمن هذه الورقة على   3) والإداریة

انون ق 724/3القانون وأخرى نصت علیها المادة  مجموعة من البیانات العامة یتطلبها

  : التي تنص على أنه یجب أن یتضمن أمر الحجز على مایلي  إجراءات مدنیة وإداریة 

 وتاریخه والجهة التي أصدرته ومبلغ الدین  نوع التنفیذ الذي یتم بموجب الحجز

  .المطلوب الوفاء به 

  تاریخ التبلیغ الرسمي للسند التنفیذي وتاریخ تكلیف المدین بالوفاء بقیمة الدین. 

 تعیین العقار أو الحق العیني المحجوز تعیینا دقیقا لسیما موقعه وحدوده ونوعه و 

وغیره من  مشاعا ا عند الإقتضاء مفرزا أومشتملاته ومساحته ورقم القطعة الأرضیة وإسمه

  .البیانات التي تفید في تعیینها وإذا كان العقار بنایة یبین الشارع ورقمه وأجزاء العقارات 

  . 4وإذا خلا الأمر من أحد البیانات الثلاث أعلاه كان قابلا للإبطال 

 الفرع الثاني

  إنذار الحائز بالدفع أو التخلیة

 بتخلیة العقار المرتهن أن یوجه إلى الحائز إنذارا رسمیا بدفع الدین أویجب على الدائن 

"  دنيمانون الق 923نص علیه المشرع في المادة  قبل إتخاذ أي التقید في مواجهته وهذا ما

 الحائز أن یقضي الدیون المقیدة أو یطهر العقار من الرهن أو یتخلى عن العقارإذا لم یختر 
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تهن أن یتخذ في مواجهته نزع الملكیة وفقا لأحكام قانون الإجراءات للدائن المر  یجوز فلا

تخلیة العقار ویكون الإنذار بعد التنبیه على  المدنیة إلا بعد إنذاره بالدفع الدین المستحق أو

  ".مع هذا التنبیه في وقت  المدین بنزع   الملكیة أو

وقد إشترط المشرع في إنذار من خلال نص المادة یتضح أن إنذار الحائز إجراء جوهري 

  :الحائز شرطین هما

 .أن یلي الإنذار التنبیه على المدین أویتم معه في وقت واحدعلى الأقل  -

الحائز  أن یكون الإنذار مصحوبا بتبلیغ التنبیه إلى المدین ، والحكمة من ذالك أن یعلم -

 إتخاذ موقف یتیسر على الحائز بأن المدین قد تم إعلامه فعلا وكان علیه الوفاء بالدین ، ولكي

  .                     1وإذا تخلف هذان الشرطان وقع الإنذار باطلا 

ولذالك یجب أن یتضمن  ،2الجدیر بالذكر أن الإنذار یتم عن طریق محضر قضائي

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة وتتمثل  734البیانات المشترطة قانونا وقد ذكرتها المادة

  : یلي افم

  .بیان السند التنفیذي والإجراءات التالیة له  -

  .مر الحجز وتاریخ القید أبیان  -

إنذار الحائز وتكلیفه بالوفاء خلال أجل شهر واحد من تاریخ التبلیغ الرسمي وإلا بیع  -

" التي تنص على أنه  إجراءات مدنیة وإداریة قانون725جبریا وذالك في نص المادة   العقار

مبلغ الدین في أجل شهر واحد من تاریخ التبلیغ الرسمي یباع  المدین بأنه إذا لم یدفعینذر 

بالتالي نستنتج من خلال هذه المادة أنه للحائز ."العقار أو الحق العیني العقاري  جبرا علیه

  ).الحائز(نظرا إلى أن إجراءات التنفیذ ستنفذ ضده هو  3نفس المدة للوفاء بالدین 

 الفرع الثالث

  تسجیل التنبیه والإنذار

أوجب المشرع تسجیل التنبیه والإنذار الموجه للحائز في مكتب الشهر العقاري التابع لها 

، 4أو في الیوم التالي للتبلیغ الرسمي كأقصى أجل العقار، ویودع هذا الأمر بالحجز على الفور
                                                 

.134زهیة سي یوسف ، مرجع سابق ، ص  -   1  

. 319شوقي بناسي ، مرجع سابق ، ص  -   2  

.79قویسم لخضر ، مرجع سابق ، ص  - 3  

. 460همام محمد محمود زهران ، مرجع سابق ، ص  -   4  



 ماھیة حق التتبع وكیفیة مباشرته :الفصل الأول 
 

25 
 

انون ق 725/03إذ یعد العقار أو الحق العیني العقاري محجوزا من تاریخ القید ، حسب المادة 

أو في الیوم الموالي  یودع أمر الحجز على الفور' حیث تنص  إجراءات مدنیة وإداریة 

للتبلیغ الرسمي كأقصى أجل في مصلحة الشهر العقاري التابع لها العقار لقید أمر الحجز 

یعتد  من هذا التاریخ ، لا. 'محجوزا من تاریخ القید  أو الحق العیني العقاريویعد العقار 

بالتصرفات الواردة  على العقار المرهون سواء كان ذالك من قبل المدین أو الحائز أو الكفیل 

انون ق 735حدث هذا التصرف فیقع تحت قابلیته للإبطال حسب المادة  العیني وفي حالة ما

  .اریة إجراءات مدنیة وإد

 كما یجب على الدائن المرتهن بعد توجیه تنبیه نزع الملكیة إلى المدین ، وتوجیه الإنذار

في هامش تسجیل نزع الملكیة في  أو التخلیة إلى الحائز، أن یقوم بالتأشیر بهذا الأخیر بالدفع

  .یوما من تاریخ تسجیل تنبیه نزع الملكیة ،وإلا سقط هذا التسجیل  15خلال 

إذا حدث أن  سیتضرر وإلا ح الدائن المرتهن المسارعة إلى تسجیل التنبیه ،ومن صال 

  . 1قبل إجراء هذا التسجیل تصرف المدین أو الحائز في العقار

 الفرع الرابع

  إتخاذ إجراءات البیع ضد الحائز

إذا لم یقم الحائز بقضاء الدین أو بالتطهیر أو بتخلیة العقار ، إستمر الدائن المرتهن في 

  . 2إتخاذ الإجراءات التنفیذ في مواجهته 

  

 المطلب الثــــاني

  الأثر الناتج عن متابعة إجراءات التتبع في مواجهة الحائز

سنتناول في الفرع الأول قبل مباشرة الدائن المرتهن لحق التتبع ضد الحائز وبعدهافي 

  . الفرع الثاني بعد الشروع في حق التتبع 
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 الفــــرع الأول

   قبل مباشرة الدائن المرتهن لحق التتبع على العقار المرهون

متمتعا بالسلطات التي قبل مباشرة الدائن المرتهن لحق التتبع على العقار یظل الحائز 

یخولها إیاها حق الملكیة من إستعمال وإستغلال وتصرف ، ولم تتقید هذه السلطات إلا بالقدر 

انون ق 733، حیث نصت المادة 1إنقاصا كبیرا  تهالذي یكفل سلامة الرهن وعدم إنقاص قیم

العقار أو الكفیل العیني على أنه إذا قام المدین المحجوز علیه أو حائز  إجراءات مدنیة وإداریة

تعرض للعقوبات المقررة في قانون العقوبات ...با اختلاس او إتلاف العقار المرهون أو العیني 

   .للجرائم المتعلقة بالأموال المحجوزة فضلا عن التعویضات المدنیة عند الإقتضاء

صیة مسؤولا مسؤلیة شخ انون المدني الجزائريق 932حسب نص المادة  ویبقى الحائز

  .إتجاه الدائنین عما یصیب العقار من تلف بخطئه

 الفــــرع الثـــاني

  المرهون بعد مباشرة الدائن المرتهن لحق التتبع على العقار

فإن سلطات الإستعمال والإستغلال على العقار بعد مباشرة الدائن المرتهن لحق التتبع    

فبالنسبة لسلطة التصرف فهي تتقید من والتصرف تتقید من حیث النطاق الزمني لمباشرتها ، 

، وفي هذا المعنى تنص المادة  2هو الشأن بالنسبة للراهن  الملكیة كما تاریخ تسجیل تنبیه نزع

یجوز للمدین المحجوز علیه ، ولا لحائز  لا" على أنه  انون إجراءات مدنیة وإداریةق 735

حافظة العقاریة أن ینقل ملكیة العقار أو العقار ، ولا للكفیل العیني ، بعد قید أمر الحجز بالم

نیة علیه وإلا كان تصرفه قابلا الحق العیني العقاري المحجوز ، ولا أن یرتب تأمینات عی

  .."لإبطال ل

الحائز بالدفع أو التخلیة أن تلحق ثمار العقار به من وقت الإنذار فقد  ویترتب عن إنذار

ینبغي على الحائز أن یرد ثمار العقار من وقت إنذار : على أنه ق م ج  930المادة  وجدتأ

بالدفع أو التخلیة، فإذا تركت الإجراءات مدة ثلاث سنوات ، فلا یرد الثمار إلا من وقت أن 

یلزم برد الثمار من وقت تسجیل تنبیه نزع الملكیة وإنما  فالحائز لا". یوجه إلیه إنذار جدید 

فإن تركت هذه ات نزع الملكیة مدة ثلاث سنوات ك إجراءرط ألا تتر تویش یردها من وقت إنذاره
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في حین نجد المادة   1الثمار بالعقار إلا بعد توجیه إنذار جدید للحائز  المدة فلا یجري إلحاق

 الثمار بالعقار من تاریخ قید أمرتنص على إلحاق  انون إجراءات مدنیة وإداریة ق 732

 فلیس هناك ما أن النص الأول هو واجب التطبیق  الحجز بالمحافظة العقاریة ، فلا یوجد شك

یمنع من ترتیب الأثار المتصلة باتقیید حق الحائز في إستغلال العقار وقبض ثماره من مجرد 

  .إعلان الإنذار وقبل تسجیله

 والإنتفاع به ،وهذه القیود یید حقوق الحائز في تأجیر العقارذالك أن هذه الأثار تتعلق بتق

الغیر بل تمس سلطة خاصة بالحائز ، فلا تحتاج إذن إلى إتخاذ إجراء من لاتتصل بحقوق 

إجراءات التسجیل ، فتسجیل التنبیه یترتب عن أن كل تصرف من الحائز في العقار المرهون 

بالحجز على  لایكون نافذا في مواجهة الدائن ، أما تسجیل إنذار الحائز یفید فقط إعلام الغیر

یجوز للمدین من یوم  ، إذ لا2 ئن لأن التأشیر به یحول دون سقوط التنبیهالعقار ، كما یفید الدا

تسجیل الحجز أن ینقل ملكیة العقار المحجوز علیه ولا أن یرتب علیه حقوقا عینیة وإلا كان 

تصرفه باطلا ، ومع ذلك فیبقى الحق لبائع العقار المحجوز أو لمقرض ثمنه وللشریك المقاسم 

 .3یازاتهم في المواعید وبالأوضاع المنصوص علیها قانونا في أن یقیدو حقوق إمت
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  الأولالمبحث 

 الدفوع الممنوحة للحائز لوقف إجراءات التتبع

كان  فإذا هن،ن وفاء لدین الدائن المضمون بالر الغایة من التتبع هي بیع العقار المرهو 

 ، حیث یستطیع الحائز 1على الدین أو الرهن كان للحائز أن یتمسك به عتراضللإهناك سبب 

المزودین بتأمینات خاصة على العقار المرهون ، أو أن یبادر بقضاء الدیون المستحقة للدائنین 

    .طهیر العقار مما علیه من الدیونإلى ت أن یلجأ

ویستطیع الحائز أن یفعل ذلك حتى قبل أن یشرع الدائن في إجراءات الحجز والتنفیذ 

، وعلى ذلك فإن للحائز عدة مكنات قانونیة یستطیع أن  2بالتنبیه على المدین أو إنذار الحائز 

، فقد یقوم بقضاء الدیون أو بتطهیر العقار، أو ها حسب الموقف الذي یختاره لنفسهیلجأ إلی

   .أو بتحمل إجراءات نزع الملكیة بتخلیة العقار

 یه ،كانفإذا كان للدائن المرتهن أن یباشر إجراءات تتبع العقار المرهون بغیة التنفیذ عل

للحائز الذي تتخذ إجراءات التنفیذ ضده أن یثیر جمیع الدفوع التي قد تجهض حق الدائن 

متعلقة بالرهن في ، وهذه الدفوع متعلقة بالدین المضمون بالرهن ، والأخرى 3المرتهن في التتبع

  .حد ذاته

  المطلب الأول

  الدفوع المتعلقة بالدین المضمون

  یملك الحائز مجموعة من الدفوع تتعلق بالدین المضمون بالرهن إذا باشر الدائن المرتهن  

  . هته ، ینبغي التمییز بین حالتینإجراءات التنفیذ على العقار المرهون في مواج

  الفرع الأول

  إذا كان الدین المضمون ثابتا بمقتضى حكم قضائي صدر بالدین على المدین

یجوز للحائز الذي سجل سند ملكیته ولم یكن " ': على أنه   جق م  924تنص المادة 

طرفا في الدعوى التي حكم فیها على المدین بالدین أن یتمسك بأوجه الدفع التي كان للمدین 

  .أن یتمسك بها ، إذا كان الحكم بالدین لاحقا لتسجیل سند الحائز 
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بالدین       ي لایزال للمدین بعد الحكمویجوز له كذالك في جمیع الأحوال ، أن یتمسك بالدفوع الت 

    ".حق التمسك بها 

شهر  في هذه الحالة یجب التفرقة بین ما إذا كان الحكم الصادر بثبوت الدین قد صدر قبل

   1.الحائز لسنده أو بعد شهره له

إذا ثبت الدین بحكم صدر  :ثبوت الدین بحكم صدر على المدین قبل شهر الحائز لسنده -أولا

المدین قبل شهر الحائز لسنده كان لهذا الحكم حجیة الأمر المقضي فیه في مواجهة على 

في مواجهته جمیع أحكام التي  الراهن فتسري لأن هذا الأخیر یعد خلفا خاصا للمدین الحائز

، وفي هذه الحالة لایحق للحائز التمسك سوى إلتزامات متعلقة بالعقار المرهونفصلت في 

، أما الدفوع التي یكون للمدین ان یتمسك بها بعد  2لمدین التمسك بها بالدفوع التي یحق ل

صدور الحكم ، فیجوز للحائز التمسك بها ، والتي تستجد أسبابها بعد صدور الحكم كالدفع 

  . 3باإنقضاء الدین أو التقادم أو المقاصة

بمقتضى  الثابتوتجدر الإشارة إلى أن المشرع لم یتطرق في نص المادة السابقة سوى للدین 

وللحائز  ثابت بمقتضى عقد الرهن الرسمي ، ، ولم یتطرق إلى فرض أن الدینحكم قضائي

 لأي سبب من الأسباب  التمسك بالدفوع التي یحق للمدین نفسه أن یتمسك بها من بطلان السند

  4.أو إنقضاء الدین الثابت فیه

الفرض في هذه الحالة أن  :لسنده ثبوت الدین بحكم صدر على المدین بعد شهر الحائز -ثانیا

الحائز قد إكتسب ملكیة العقار المرهون قبل صدور الحكم على المدین بالدین ، ففي هذه الحالة 

إذا كان الحائز قد إختصم من قبل الدائن المرتهن  في الدعوى المقامة على المدین فیعتبر 
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للمدین من  لة إلا التمسك بماالحكم الصادر عن الدعوى حجة علیه ولا یكون له في هذه الحا

    1.دفوع لا تتعارض مع حجیة الحكم بثبوت الدین

أما إذا لم یختصم الحائز في الدعوى ولم یتدخل فیها فیعتبر في هذه الحالة من الغیر ولا یكون 

الحكم بثبوت الدین حجة علیه وبالتالي كان له أن یتمسك بالدفوع التي كان للمدین التمسك بها 

  . 2قبل صدور الحكم ولو إمتنع المدین عن التمسك بها 

  الفرع الثاني

  مون ثابت في سند رسمي یمكن التنفیذ بمقتضاه دونإذا كان الدین المض

  حكم قضائي الحاجة إلى استصدار

للحائز في هذه الحالة أن یتمسك بالدفوع التي یمكن للمدین نفسه التمسك بها  یجوز

  .3العقد لسبب في الشكل أو الموضوع أو إنقضاء الدین لأي سبب  كبطلان

  المطلب الثاني

 الدفوع المتعلقة بالرهن

یستطیع الحائز أن یتمسك بكل الأوجه التي قد تتضمن الطعن في صحة الرهن أو نفاذه 

 رط من شروطذالك فإن الحائز یستطیع أن یتمسك ببطلان الرهن ذاته لعدم استفائه لش وعلى

 لقید أصلا ، أو بعدم تجدید القید، أو ببطلان القید ، أو بعدم القیام باالموضوعیة أو الشكلیة

 4التصرف الذي إكتسب به الحائز ملكیته العقار المرهون ، أو التمسك بمحو القیدقبل تسجیل 

 أو أنه إكتسب حقه في الفترة مابین محور القید وأثناء هذا المحور ، ویتمسك بهذه الدفوع باسمه

  . 5شخصیا وإذا نجح في إثبات أحد هذه الأوجه امتنع على الدائن مباشرة حق التتبع 
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لحائز أي دفع من هذه الدفوع ، كان للدائن أن یستمر في إتخاذ الإجراءات فإذا إمتنع على ا

یتم بیع العقار بالمزاد العلني ، ومع ذلك فالمشرع راعى جانب الحائز بعض الشيء ولم  حتى

موقف المستسلم لبیع العقار بالمزاد العلني ، بل أعطاه الحق في إختیار بین ثلاثة  یتركه في

  . 1ن ، أو التطهیر العقار ، أو التخلي عنه مواقف هي قضاء الدیو 
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  المبحث الثاني

  الخیارت الممنوحة للحائز

إذا لم یستطع الحائز ضد الدائن المرتهن بواسطة الدفوع الممنوحة له والتي سبق التطرق 

ومع ذالك  .بالمزاد العلنيإلیها ، كان للدائن الإستمرار في إتخاذ الإجراءات حتى یتم بیع العقار 

مع  یتفق فالمشرع یراعي جانب الحائز ، ومنحه جملة من الوسائل القانونیة لیختار منها ما

 یجوز للدائن المرتهن"  من ق م ج 01ف/ 911، وبهذا الخصوص تنص المادة مصلحته

عند حلول أجل الدین أن یقوم بنزع ملكیة العقار المرهون من ید الحائز لهذا العقار إلا إذا 

  ".یقضي الدین أو یطهر العقار من الرهن أو یتخلى عنه  إختار الحائز ان

وعلیه فله أن یقوم إما بقضاء الدیون وتطهیر العقار وسنتناوله في المطلب الأول ، أو أن 

  .الذي سنتناوله في المطلب الثانيو نزع الملكیةتخلیة العقار المرهون وتحمل إجراءات ب یقوم

  المطلب الأول

  العقار المرهونقضاء الدیون وتطهیر 

عى المشرع  حالة رغبة الحائز في الإحتفاظ بملكیة العقار المرهون لذا فقد منح له القد ر 

وعلیه فله أن یقوم إما بقضاء  انون المدني ق 919إلى 912خیارات تمكنه من ذالك في المواد 

هیر العقار من ، أو أن یقوم بتط) الفرع الأول (والتي تكون بطریقة جبریة أو إختیاریة  الدیون

  ).الفرع الثاني (كل مایثقله من حقوق عینیة مترتبة علیه 

  الفرع الأول

  قضاء الدیون

یعتبر قضاء الدین أول خیار یلجأ إلیه الحائز لرد الدائن المرتهن عن مباشرة حق التتبع 

أن یقوم الحائز بالوفاء بالدین قبل المدین ، ولقد نظم المشرع الجزائري أحكام قضاء  بمعنى

وبدراسة هذه المواد یتجلى لنا  انون المدني الجزائريمن ق 914إلى  912الدین في المواد من 

في حالات معینة  ضاء إجباري یكونقوهو الأصل و  اختیاريأن قضاء الدیون نوعان قضاء 

  1.فقط

یجوز للحائز عند " : على أنه  من ق م ج 912تنص المادة : للدین الاختیاريالوفاء  - أولا

حلول الدین المضمون أن یقضیه هو وملحقاته بما في ذالك مصاریف الإجراءات من وقت 
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إنذاره ، ویبقى حقه هذا قائما إلى رسو المزاد وله في هذه الحالة أن یرجع بكل مایوفیه على 

المرهون ، كما یجوز له أن یحل محل الدائن الذي  السابق للعقار المدین وعلى المالك

إستوفى الدین فیما له من حقوق، إلا ماكان منها متعلقا بتأمینات قدمها شخص آخر غیر 

  ".المدین 

أن حق الحائز في قضاء الدین یكون من وقت حلول أجله إلى  المادة نستنتج من النص

ائه قبل حلول أجله ، أو بعد رسو المزاد ، أما إذا حل أجل غایة رسو المزاد ، فلا یجوز له قض

، ولیس لهذا 1الدین فاللحائز أن یقضیه هو وملحقاته دون أن ینتظر إنذار الدائن له بالوفاء

  .الأخیر أن یعارض وفاء الحائز 

یكون في ذمته مبلغ مستحق الأداء كثمن للعقار  إن الوفاء إختیاریا للحائز عندما لا

إشتراه ، فإذا فضل الحائز قضاء الدین المضمون بالرهن فإنه في هذه الحالة  الذيالمرهون 

یلتزم بقضاء كل الدین المضمون بالرهن وملحقاته ومصروفات العقد والقید والتجدید والتي تدخل 

دون النص علیها صراحة ، كما یقضي أیضا مصروفات الإجراءات من وقت  ضمنیا في العقد

الحائز في قضاء الدین إلى یوم رسو المزاد ، غیر أن مبادرة الحائز إلى  إنذاره ، ویبقى حق

  . 2قضائه یوفر علیه مصروفات إجراءات نزع الملكیة 

أن یفي به الحائز لقضاء الدین، ووقت  مایجب نتطرق إلى ولدراسة قضاء الدیون إختیاریا

  .بما وفاه ،  ومصلحة الحائز في قضاء الدین وأخیرا رجوع الحائزقضاء الدیون

" : على أنه  من ق م ج 912تنص المادة  :جب أن یفي به الحائز لقضاء الدینمای -1

یجوز للحائز عند حلول أجل الدین المضمون بالرهن أن یقضیه هو وملحقاته بما في ذالك 

یتضح من  ...."مصاریف الإجراءات من وقت إنذاره ، ویبقى حقه هذا قائما إلى رسو المزاد 

ملحقاته  أنه یجب على الحائز أن یفي بالدین وماینتج عنه وفقا لعقد الرهن وكذالكهذا النص 

وعملا بمبدأ ،  أنفقت عند إنذار الحائز بالوفاء من مصروفات الرهن والقید والمصاریف التي

أن ینزع ملكیة  ، جاز للدائن المرتهنم یقم الحائز بوفاء جزء من الدینعدم تجزئة الرهن فإذا ل

  . 3.فاء الجزء المتبقيیلمرهون لإستالعقار ا
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أما في حالة تعدد الدیون التي یضمنها العقار المرهون ، لایكون الحائز ملزما بالوفاء بها  

 وإنما له أن یختار الدین المضمون برهن متقدم في المرتبة یعادل قیمة العقار فیقوم بقضائه كلها

 صلحة باقي الدائنین في إتخاذ إجراءاتومن ثم یحل محل هذا الدائن فیه ، وبذالك تنعدم م

  1.التنفیذ

نجد أن حق الحائز في  من ق م ج 912بالرجوع إلى نص المادة  :وقت قضاء الدیون  -2

یستطیع الحائز  قضاء الدین المضمون بالرهن یبدأ من وقت حلول أجله ، وبناء على ذالك لا

دائنا على  أنه لا یستطیع أن یجبر إلا،  حقه قبل أن یحل أجله فاءیإجبار الدائن على إست

، دون أن ینتظر كان للحائز أن یقضي الدیون، فإذا حل الأجل جلهإستیفاء حقه قبل حلول أ

، وعلى ذلك فإن 2إنذار الدائن له بالوفاء ویبقى حقه قائما مدة طویلة تمتد إلى یوم رسو المزاد

التنفیذ إلى أن یصدر حكم بایقاع  للحائز أن یقوم بهذا الوفاء في أي وقت تكون علیه إجراءات

حیث ى قضاء الدین في أقرب وقت ممكن إل البیع ، ومع ذلك فإنه من مصلحة الحائز أن یبادر

أنه كلما تأخر في ذلك كلما زادت ملحقات الدین التي یلتزم الوفاء بها مع الأصل ، كالفوائد 

  .3بعد إعلان الإنذار یتخذها الدائنون  والمصروفات التي أنفقت في الإجراءات التي

 في قضاء الدین إذا كان الدین أقلیكون للحائز مصلحة  :مصلحة الحائز في قضاء الدین -3

بكثیر من ثمن العقار، أو من الجزء الباقي من الثمن في ذمة الحائز ، فقد یكون الحائز قد 

عندئذ یقوم المشتري إشترى العقار المرهون بثمن مساو لقیمة الدین ولم یكن قد دفع الثمن ، 

بوفاء هذه الدیون مما هو مستحق في ذمته من ثمن ، فیفي بذلك بالثمن بالنسبة له وبالدین 

   4 .بالنسبة للبائع

قد یكون الحائز اشترى العقار بثمن مؤجل وكان ثمنه یكفي للوفاء ، فیقوم الحائز بالوفاء 

العقار من ن المرتهنین ، فیخلص بذلك بالدین بخصمه من الثمن فیفي بالدین للبائع قبل الدائنی

ذ إجراءات التطهیر وفي الوقت ذاته یفي بالدین قبل البائع الراهن فتبرأ االرهن دون الحاجة لإتخ

قد یقوم بالوفاء بالدین الدائن المرتهن المتقدم في المرتبة ویحل بذلك و  ، 5ذمته في مواجهته 
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من الدیون وهي تكفي فقط لتغطیة دین هذا الدائن أقل  محل هذا الدائن ، فإذا كانت قیمة العقار

الذي حل محله فإن ذلك یجعل الدائنین المتأخرین یحجبون عن التنفیذ على العقار ، وبالتالي 

  . 1یحتفظ الحائز بالعقار المرهون 

لیس للحائز الذي وفى الدیون في حدود ماهو ملزم به بسبب تملك  :رجوع الحائز بما وفاه  -4

المالك السابق للعقار بشيء لأنه یكون قد دفع مافي ذمته ، وإنما  مرهون أن یرجع علىالعقار ال

وفي هذا  .2أو كان ماوفاه یزید عما في ذمته  یمكنه ذالك إذا لم یكن مدینا بسبب تملك العقار

یوفیه  وله في هذه الحالة أن یرجع بكل ما" : على أنه  من ق م ج912المجال تنص المادة 

المدین وعلى المالك السابق للعقار المرهون ، كما یجوز أن یحل محل الدائن الذي على 

غیر  إستوفى الدین فیما له من حقوق ، إلا ماكان منها متعلقا بتأمینات قدمها شخص آخر

وإستنادا إلى ماسبق فإن الحائز إما أن یرجع بالدعوى الشخصیة ، وإما بدعوى  " .المدین

  .الحلول محل الدائن 

هذا الرجوع یقتصر على الحالات التي یفي فیها الحائز  :شخصیةرجوع الحائز بالدعوى ال /أ

في ذمته شيء من الثمن او یكون مستحق في ذمته  بالدین المضمون دون ان یكون مستحق

، وأساس هذا الرجوع هو الإثراء بلا سبب لأن 3جزء من الثمن لكنه أقل مما اوفى به للدائن

بدفع دین غیر مستحق علیه ،  اء الدین دون أن یدفع شیئا ، والحائز إفتقرالمدین أثرى بقض

وكان هذا الإفتقار سببا في ذلك الإثراء ، فیرجع الحائز على المدین بما وفاه  ، أما إذا كان في 

المدین بالفرق فقط وهو باإعتباره دائنا للمدین یستطیع، أن  ذمته باق من الثمن فإنه یرجع على

  . 4غي كل أمواله بحق الضمان العام المقرر لكل دائن  یرجع علیه

وفي معظم الأحیان یكون المدین هو الراهن نفسه ، ومع ذالك قد یحدث أن المدین ینقل 

 وره إلى الحائز، فهنا یكون لدیناملكیة العقار المرهون إلى شخص آخر ، وهذا الشخص ینقله بد

وبناء على ذالك یستطیع أن یرجع على كل من  5.المدین الراهن ، والمالك السابق والحائز

  .المدین الراهن والمالك بدعوى الإثراء بلاسبب ودعوى الضمان على الترتیب 
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على المدین الراهن بدعوى الإثراء بلا   یمكن للحائز أن یرجع :دعوى الإثراء بلا سبب/ ب

من نال عن حسن كل : " على أنه  ق م ج 141سبب في القواعد العامة  حیث تنص المادة 

منفعة لیس لها مایبررها یلزم بتعویض من وقع الإثراء  أو من شيء له نیة من عمل الغیر

ذالك ان ذمة الحائز افتقرت لأنه وفى دین  ".على حسابه بقدر ما استفاد من العمل أوالشيء 

ت علیه وهذا مانص 1غیره بماله ،بینما أثریت ذمة المدین الراهن لأن دینه انقضى بغیر ماله 

یرجع بكل مایوفیه على المدین وعلى  وله في هذه الحالة أن...: "  ق م ج 912المادة 

  ." المالك السابق للعقار المرهون 

دج ، فإنه  10أن یرجع الحائز فقط بما أثري المدین فإذا وفى الحائز دین قدره  هذا بمعنى

ار یكون من جانب الحائز الإفتق أما .دج فقط دون تعویض 10دین في حدود یرجع على الم

ویتحقق من جهته فقط لو أوفى بالدین المضمون دون وجود شيء من الثمن في ذمته أو أنه 

، فالإفتقار بالنسبة للحائز یتحقق ء بهكان في ذمته ولكن هذا الثمن أقل مما قام الدائنین بالوفا

عندما یفي بكامل الثمن ومن ماله هذا شرط أن یكون الحائز مدینا للمدین بالثمن العقار كله أو 

  . 2بعضه 

یمكن للحائز الرجوع على الشخص الذي نقل إلیه ملكیة العقار بدعوى  :دعوى الضمان / ج

أو الكفیل العیني أو الحائز السابق الضمان ویمكن أن یكون هذا الشخص المدین الراهن ، 

بینت من ق م ج ،  931/1دعوى الضمان والمادة ق م ج  912المادة  ، تضمنت3للعقار 

یرجع الحائز بدعوى الضمان على المالك السابق في : " والآتي نصها  أحكام هذه الدعوى

  ."الحدود التي یرجع بها الخلف على من تلقى منه الملكیة معاوضة أو تبرعا 

لوكان  أما إذا كان تلقاها بعوض ، كان له حق الضمان ، فیرجع بهذا الحق علیه ، كما

من القانون المدني التي  374تقرره المادة   من تلقى الحائز منه بائعا أو مقایضا وهو ما

عندما یتجنب المشتري نزع الید عن الشيء المبیع كله أو بعضه بدفع : " نصت على أنه 

أو بأداء شيء آخر ، فعلى البائع أن یتخلص من نتائج الضمان بأن یرد مبلغ من النقود 

  ." أداه من شيء آخر مع مصاریف الخصام  دفعه من النقود أو قیمة ما للمشتري ما
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 أما إذا تلقى الحائز ملكیة العقار تبرعا من الراهن بهبة أو وصیة مثلا ، فلا یمكن له الرجوع

 یستطیع یوجد ضمان في التبرعات كقاعدة ومن ثم لا حیث لابدعوى الضمان في هذه الحالة ، 

  .1الحائز أن یرجع على الواهب أو الموصي بشيء 

 من ق م ج 912نصت المادة  :دائن المرتهن في حقوقه وتأمیناتهحلول الحائز محل ال/ د

كما یجوز له أن یحل محل الدائن الذي إستوفى الدین فیما له من حقوق إلا ...: " على أنه 

مایلاحظ في هذه المادة ان ". ماكان منها متعلقا بتأمینات قدمها شخص آخر غیر المدین 

المشرع قید من الأثر المطلق للحلول إذا إستنثنى من ذالك عدم إمكانیة رجوع الحائز على 

ویبرر الفقه هذا الإستثناء بأنه لاینبغي  ذي قام بالوفاء به مضمون بكفالةالكفیل إذا كان الدین ال

المرهون إلى شخص آخر، فلا یمكن أن  أن یضار الكفیل لمجرد أن الراهن تصرف في العقار

 لو لم یتصرف الراهن في العقار یسوء مركز الكفیل من تصرفات قام بها الراهن ، بحیث

نفذ بحقه على العقار المرهون بما یؤدي إلى إنقضاء إلتزام ، لاستطاع المرتهن ان یالمرهون

  .2الكفیل 

إذا قام بالوفاء شخص غیر المدین ، حل " : على انه  ق م ج 261أما نص المادة 

  : محل الدائن الذي إستوفى حقه في الأحوال الآتیة  الموفي

  .إذا كان الموفي ملزما بالدین مع المدین ، أو ملزما بوفائه عنه  -

إذا كان الموفي دائنا ووفى دائنا آخر مقدماعلیه بماله من تأمین عیني ولو لم یكن  -

  .أي تأمین  للموفي

  .إذا كان الموفي إشترى عقارا ودفع ثمنه وفاء للدائنین خصص العقار لضمان حقوقهم  -

  .إذا كان هناك نص خاص یقرر للموفي حق الحلول  -

 ما المدین وفي كل، حل الحائز محل الدائن في حقوقه قبل فإذا أوفى الحائز لدائن المدین حقه 

  . 3یكفل هذه الحقوق من تأمینات 

إن الحائز یستفید في حالة رجوعه بدعوى الحلول محل الدائن بكل التأمینات التي قدمها المدین 

نفسه ، وكذلك یجوز للحائز أن یحل محل الدائن فما له من رهن على هذا العقار، ویجوز له 
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ك أن یحل محل الدائن الذي وفاه فیما كان له من رهن قرره المدین على العقار الذي آلت كذل

  .1ملكیته على الحائز ، فیكون للحائز عندئذ رهن على العقار نفسه

وجدیر بالذكر أنه في حالة تعدد الحائزین للعقار المرهون ، وقام أحد الحائزین بالوفاء 

الدائن في الرجوع على الحائزین الآخرین الذین إنتقلت إلیهم بالدین ، فإن الحائز یحل محل 

ملكیة العقارات الأخرى أي أن الدین سیوزع على الحائزین بالنسبة قیمة كل عقار إلى مقدار 

إذا وفى الغیر " : التي تنص  ق م ج 266وقد عبر المشرع عن ذالك في المادة  الدین ،

ل الدائنین ، فلا یكون له بمقتضى هذا الحلول المرهون كل الدین وحل مح الحائز للعقار

لعقار آخر مرهون في ذات الدین ، إلا بقدر حصة هذا الحائز بحسب ا الرجوع على حائز

  .2"قیمة العقار المحوز

إذا كان الأصل أن قضاء الدیون هو أمر إختیاري خاضع لإرادة : قضاء الدیون جبرا -ثـــانیا 

هذا الأصل في حالات معینة ، وفي هذا المجال تنص المادة  عن الحائز ، فإن المشرع قد خرج

إذا كان في ذمة الحائز بسبب إمتلاك العقار المرهون مبلغ " على أنه من ق م ج 914

مستحق الأداء حالا یكفي لوفاء جمیع الدائنین المقیدة حقوقهم على العقار ، فلكل من هؤلاء 

  .یكون سند ملكیته قد سجل  الدائنین أن یجبره على الوفاء بحقه بشرط ان

فإذا كان الدین الذي في ذمة الحائز غیر مستحق الأداء حالا ، أو كان أقل من الدیون 

المستحقة للدائنین، أو مغایرا لها ، جاز للدائنین إذا إتفقو جمیعا ان یطالبو الحائز بدفع 

م الحائز في أصل مافي ذمته بقدر ماهو مستحق لهم ، ویكون الدفع طبقا للشروط التي إلتز 

  .تعهده ان یدفع بمقتضاها وفي الأجل المتفق على الدفع فیه

وفي كلتا الحالتین ، لایجوز للحائز أن یتخلص من إلتزامه بالوفاء للدائنین بتخلیه عن 

ولكن إن وفى لهم فإن العقار یعتبر خالصا من كل رهن ویكون للحائز الحق في طلب  العقار،

  ".القیود على العقار من  ما شطب

  وبذالك فإن المادة تطرقت إلى حالات قضاء الدیون جبرا في كل من الفقرة الأولى والثانیة ، اما

  .الفقرة الثالثة فقد تعرضت لأثر قضاء الدیون جبرا

                                                 

143. 142سعد ، مرجع سابق ، ص ص ابراهیم نبیل  - 1  
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في فقرتها الأولى والثانیة  ق م ج 914لقد تعرضت المادة  :حالات قضاء الدیون جبرا  -1

  .على قضاء الدیون ، بینما یذهب الفقه إلى إقرار حالة ثالثة إلى حالتین یجبر فیهما الحائز 

إذا كان ملتزما بسبب : وجود في ذمة الحائز مبلغ مستحق الأداء یكفي للوفاء بالدین كله /أ

الذین لهم حقوق مقیدة  تملكه للعقار المرهون بمبلغ من النقود یكون كافیا لوفاء جمیع الدائنین

یكون لأي من هؤلاء  حق الوفاء حالا ، ففي هذه الحالةته مستعلى العقار ، وكان مافي ذم

في الوفاء بالدین  الدائنین الحق في إلزام الحائز بوفاء دینه ، حیث لا تكون للحائز مصلحة

للراهن دون الدائن المرتهن ، ویشترط إلزام الحائز بقضاء الدیون في هذه الحالة أن یكون سند 

وهو مایوافق الفقرة الأولى من 1تجد بعد وفاء دائنون آخرون ملكیته قد سجل وذالك حتى لایس

  2: وبالنسبة للحالة الأولى تشترط شروط هي . ق م ج 914نص المادة 

  .أن یكون هذا الدین مبلغ من النقود  -

  .أن یكون هذا المبلغ من النقود مستحق الأداء حالا  -

  الدائنین أصحاب الحقوق المقیدة على العقارأن یكون هذا المبلغ من النقود كافیا لوفاء جمیع  -

  أن یكون سبب الدین تملك الحائز للعقار المرهون ، ومن ثم لا نكون أمام قضاء إجباري إذا  -

  .3كان الحائز ملزما قبل الراهن بدین لسبب آخر غیر إمتلاك العقار المرهون 

  .أن یكون في ذمة الحائز دین  -

ویكون الحائز ملزما أمامهم ومن  دهذا حتى لایظهر دائنون جدشهر الحائز لسند ملكیته ، و  -

في ذمته غیر كافي للوفاء لأصحاب الحقوق جمیعهم ، فلولا شهر الحائز لسنده  م یصبح ماث

على الوفاء له ، من أجل تخلیص  لكان لكل دائن ولو كان متأخرا في المرتبة إجبار الحائز

  . 4ة وتبرأ ذمته قبل الدین الراهن من الرهن وكذا تكون ملكیته مطهر  العقار

ذا كان المبلغ المستحق إ:  إذا كان الدین الذي في ذمة الحائز غیر مستحق الأداء حالا /ب  

الدیون أو غیر مستحق  في ذمة الحائز أقل من دیون الدائنین المقیدین أو مغایر لجنس هذه

الأداء حالا ، في هذه الحالة یمكن للدائنین إذا إتفقو جمیعا أن یطالبو الحائز بدفع مافي ذمته 

بقدر ماهو مستحق لهم على أن یكون الدفع طبقا للشروط التي إلتزم الحائز لكي یدفع 
                                                 

   409.ص 2006دار الجامعة الجدیدة ، الإسكندریة ، ط ، . دمینات الشخصیة والعینیة ، رمضان أبو سعود ،التأ - 1        
    .142زهیة سي یوسف ، مرجع سابق ،  -2
   ..341شوقي بناسي ، مرجع سابق ، ص  -3
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شیئا فهو قد  سریخ بمقتضاها وفي الأجل المتفق علیه مع دائنیه ، إذ دفع على هذا الوجه لا

أدى للدائنین حقوقهم كاملة ، وتخلص من ثمن العقار فإذا بقي بعد ذلك بقیة من الثمن فیدفعها 

للحائز أن  یجوز وفي كلتا الحالتین لا" على أنه ق م ج  914/03وتنص المادة .  1البائع 

العقار یعتبر  یتخلص من إلتزامه بالوفاء للدائنین بتخلیه عن العقار ، ولكن إن وفى لهم فإن

  ".خالصا من كل رهن ویكون للحائز الحق في طلب شطب ماعلى العقار من قیود

یتبین أنه یترتب على الوفاء تخلیص العقار من كل رهن ویكون للحائز حینئذ أن یطلب محوا 

علیه من قیود ، ویصبح الحائز مسؤولا شخصیا عن الدین في مواجهة الدائنین ، ولایستطیع 

 أحد لأنه قد وفى بما هومستحق في ذمته بسبب إمتلاكه العقار المرهون حینئذ لاالرجوع على 

لأنه من شروط التخلیة ألا یكون الحائز مسؤولا شخصیا عن  یجوز له ان یتخلى عن العقار

  2الدین

ة وهذه لم ینص علیها المشرع ولكن تعد تطبیقا للقواعد العام: الإشتراط لمصلحة الغیر /ج

على الحائز القیام بالوفاء للدائنین المرتهنین، ومن ثم یستفید ق رط المالك السابوتتحقق إذا إشت

وبالتالي یكون لهم حق المطالبة للحائز على الوفاء ، فیلتزم هذا  هؤلاء الدائنین من هذا الإشتراط

  . 3الأخیر بالوفاء بالدین أمام الدائنین شخصیا من أمواله 

في حالات معینة إجبار الحائز على قضاء الدین متى یمكن  :أثر قضاء الدیون جبرا -2

  : أثار تترتب على قضاء الدین الإجباري والتي تتمثل في  توفرت الشروط ومن ثم هناك عدة

فقدان الحائز لصفته كحائز العقار المرهون ومن ثم یصبح مسؤولا شخصیا بالدین أمام  -

  .4الدائنین المرتهنین 

لك سبیل تطهیر العقار أو تخلیته وهو ماجاء في نص المادة أن الحائز لایستطیع أن یس -

لایجوز للحائز أن یتخلص من إلتزامه بالوفاء بتخلیه عن " ... : على أنه ق م ج  914/03

إضافة إلى أن التطهیر حق خالص للحائز وبما انه لم یصبح كذالك فلیس له طلب ، " العقار 

  . 5التطهیر 
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  .1جمیع أموال الحائز بما لهم من حق الضمان العام على أموالهیحق للدائنین التنفیذ على  -

لایكون للحائز أن یرجع بشيء على المدین الراهن ، أو المالك السابق لأنه لم یفتقر  -

  . 2شیئا،وما وفاه كان ملزما بوفائه بسبب اكتسابه ملكیة العقار المرهون 

 الرهن ومن جمیع القیود الواردة علیهالقضاء الإجباري للدین یؤدي إلى تخلیص العقار من  -

  وسواء تترتب علیه الوفاء بدیون جمیع الدائنین أم لا ، ومن ثم یكون للحائز الحق في المطالبة 

والتي  من ق م ج 914/03، وهذا ماتضمنته المادة  3بشطب كل ماعلى العقار من قیود 

رهن ویكون للحائز الحق في ولكن إن وفى لهم فإن العقار یعتبر خالصا من كل " ...: نصت 

  ".طلب شطب ما على العقار من قیود

  الفرع الثاني

  تطهیر العقار المرهون

وهو من بین الخیارات الممنوحة للحائز لوقف التتبع ، حیث عالج المشرع أحكامه في 

 ، وتطهیر العقار المرهون على خلاف قضاء الدیون ، لا 921ق م ج إلى  915 المواد من

المرتهن أن یعرضه على الحائز أو أن یجبره علیه ، فهو حق حصري للحائز دون  یجوز للدائن

غیره ، إن شاء طلبه وإن شاء تركه وذالك حسب مصلحته ، فإن رأى الحائز أن مصلحته تكون 

في تطهیر العقار إستعمل هذا الخیار ، وإن رأى عكس ذالك جاز له أن یختار خیارا آخر 

وخصائصه ومزایا وعیوب ر العقار یجب معرفة مقصوده ولدراسة تطهی 4یحقق مصلحته

 .طهیر ومیعاده وإجراءات التطهیر والأثار التي تترتب علیه وصاحب الحق في التالتطهیر 

هو وسیلة قانونیة یستطیع الحائز بمقتضاه أن یعرض على الدائنین  :المقصود بالتطهیر -أولا 

سند ملكیته قیمة العقار ، فإذا قبل هؤلاء الدائنین العرض دفع لهم  المقیدة دیونهم قبل تسجیل

وله تعریف آخر أیضا وهو أن التطهیر وسیلة . 5الحائز هذه القیمة حسب ترتیب إستحقاقهم

قانونیة یستطیع الحائز بمقتضاها أن یعرض على الدائنین المقیدة دیونهم قبل تسجیل سند 
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لصالح الحائز  فإما أن یقبل الدائنون العرض ، فیتطهر العقار ملكیته أن یدفع لهم قیمة العقار ،

  .1لصالح من إشتراه  بالمزاد العلني فیتطهر العقار وإما یرفضو فیضطرو لبیع العقار

إن حق طلب التطهیر هو حق للحائز الذي سجل سند ملكیته ، وهذا مانصت علیه المادة 

أن یطهر العقار من كل رهن ثم قیده  یجوز للحائز إذا سجل سند ملكیته" : ق م ج  915

قبل تسجیل هذا السند ، وللحائز أن یستعمل هذا الحق حتى قبل أن یوجه الدائنون 

  .. ".المرتهنون التنبیه إلى المدین 

من جمیع الدیون والحقوق  حیث یتضح من هذه المادة أن تطهیر العقار هو تخلیصه

قانونیة یدفع بها الحائز للدائنین كلهم أو بعضهم مایقدره العینیة التبعیة الأخرى باإتباع وسیلة 

  .2ملكیة الحائز  من قیمة العقار المرهون یقبلها الدائنون المقیدة دیونهم قبل تسجیل سند

إذا قبل هذا العرض من قبل جمیع الدائنین وجب على الحائز دفع المبلغ الذي عرضه 

ع الحقوق المترتبة علیه لمصلحة الدائنین حتى وترتب على ذالك تطهیر العقار المرهون من جمی

التي لم یصب اصحابها شيء من المبلغ بسبب تأخرهم في الترتیب ، أما إذا رفض هذا العرض 

من قبل الدائنین أو بعضهم او حتى أحدهم طمعا في الحصول على مبلغ أعلى وجب على من 

  .3 رفض العرض ان یطلب بیع المرهون وإن كانت الدیون غیر حالة

یتوقعون الحصول من بیع العقار بالمزاد العلني على أكثر من  وطالما أن الدائنین لا

یعرضها الحائز فمن مصلحتهم قبول عرض الحائز وتجنب الإجراءات والنققات ،  القیمة التي

والحائز الذي یكسب ملكیة العقار المرهون لایوفي ثمن الشراء إلى البائع بل یحتفظ به لیعرضه 

دیون الدائنین مقابل تطهیر العقار من كل رهن والعرض الذي یقوم به الحائز لیس هو وفاء ل

  .4وفاء الدین الدائنین ولكنه القیمة الحقیقة للعقار 

الوفاء  إلا أن هذا الإجراء لا یخلو من العیوب فهو قد یضر بالدائنین عندما یؤدي إلى

سب وبالتالي ار في غیر الوقت المنا، كما قد یضطرون لبیع العقبحقوقهم قبل حلول أجالها
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كما قد یجبرهم على قبول بالوفاء الجزئي لحقوقهم عندما یكون المبلغ الحصول على ثمن قلیل،

 .1ضعیف 

 یظهر لنا أن التطهیر هوق م ج  915ومن خلال هذه التعریفات إضافة إلى نص المادة 

ویضع الدائنیین بواسطتها في موقف  إجراءات التنفیذ ضده وسیلة قانونیة  یتقي بها حائز العقار

بین قبول عرضه أو التوجه مباشرة لبیع العقار بالمزاد العلني وتحمل المصاریف الناجمة  محدد

عن ذلك حیث للحائز ألا ینتظر حلول أجل الدین والرجوع علیه من الدائنین المرتهنین فیعرض 

  . 2علیهم مباشرة القیمة التي یقدرها العقار

من خلال التعریفات السابقة وباستقراء النصوص القانونیة : ئص تطهیر العقارخصا: ثانیا 

  :المتعلقة بتطهیر العقار المرهون من طرف الحائزیمكننا أن نستنتج الخصیصتین التالیتین 

فلا یمكن فرضها علیه ولاإلزامه بها ، وهو مایظهر بجلاء : آلیة خاصة بالحائز التطهیر -1

التي نصت على جواز عرض التطهیر من كل من ق م ج ،  915من خلال نص المادة 

حائز سجل سند ملكیته ، حتى قبل حلول آجال الدیون كما تم منح الحائز فرصة إستخدام 

  . 3عرض تطهیر العقارحتى بعد بدء إجراءات التنفیذ مالم تودع قائمة شروط البیع 

ق م ج  915تظهر هذه الخصیصة كذلك من خلال نص المادة : التطهیر وسیلة وقائیة -2

التي بینت بأنه بإمكان الحائز عرض تطهیر العقار بمجرد تسجیله سند الملكیة ، حیث یتجنب 

 الحائز رجوع الدائنین علیه ویتوقى نزع العقار من ملكیته بأن یعرض علیهم قیمة تقدیریة للعقار

ن التعرض له في ملكیته ویتفادى نزع العقار من ملكیته المرهون رهنا رسمیا فیحول بینهم وبی

  . 4بعد ذلك )المدین الراهن غالبا (ویتحاشى متاعب رجوعه على البائع 

لنظام التطهیر مزایا عدیدة ، كما یحمل في طیاته عدة عیوب  :مزایا وعیوب التطهیر -ثالثا

  .ئرياأخذ به القانون الجز  هو ماوبالتالي أخذت به التشریعات التي رأت أن مزیاه تغطي عیوبه و 

 من الرهون التي علیه التطهیر یمكن الحائز من تحریر وتخلیص العقار :بالنسبة للحائز -1

حتى لو أن قیمة الدین  دون أن یكون ملتزما أمام الدائنین بالدفع لمبلغ أكثر من قیمة العقار

                                                 

.149زهیة سي یوسف ، مرجع سابق ، ص  - 1  
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، ودون أن ینتظر حلول أجل الدیون التي تضمنها هذه الرهون إضافة  1أكبر من قیمة العقار

إلى هذا هو یؤدي إلى إستخلاصه العقار لنفسه دون أن یفقده ذلك حق الرجوع على المالك 

  .2الأصلي أي المدین الراهن بالتعویض

طهیره من الراهن بأمل ت على شراء العقار یفیده في تشجیع الغیر :بالنسبة للمدین الراهن -2

دون إتباع إجراءات نزع الملكیة ، وهذا یسهل علیه إیجاد مشتري لعقاره المحمل بالرهون مادام 

حیان فلولا وجود نظام التطهیر لكان من الصعب في كثیر من الأ .3یستطیع أن یطهره منها 

ها حیث لا یقبل المتعاملون شراء العقارات المرهونة لأن ملكیتبالتعامل في العقار المرهون 

من طرف الدائنین وإذا تم التعامل بها فإن الهدف من ذلك هو  مهددة بالتنفیذ علیها في أي وقت

  . 4الحصول على العقار مقابل ثمن زهید 

دون أن  یفید الدائن المرتهن بأنه یحصل على قیمة العقار :للدائنین المرتهنینبالنسبة  -3

ولو أنه قد یجبرهم على قبول الوفاء بدیونهم على إجراءات نزع الملكیة المعقدة والطویلة  یمر

، وقد یرضى  5وبالتالي تجزئة رهن خلافا للأصل  قبل حلول أجلها وأیضا قبول الوفاء الجزئي

 الدائنین بعرض الحائز لتطهیر العقار من الرهن حتى لو كانت قیمة الدین أكبر من قیمة العقار

ا لا یتوقع الدائنون الحصول على مبلغ المعروض ولا تكفي لسداد الدین وهذا یكون عندم

أكبرعند بیع العقار في المزاد العلني ، خاصة عندما یكون المدین موسرا ویمكن الرجوع علیه 

  .6بما تبقى من الدین عند تطهیر العقار

بالدائنین من نواح عدیدة لأنه یجردهم من  أما فیما یخص عیوبه فإجراء التطهیر یضر

یوزع علیهم القیمة التي عرضها حسب  بول بوفاء جزئي لأن الحائزالق حقهم ویفرض علیهم ربما

ترتیبهم فإذا إستغرقت بعض الرهون كل المبلغ لم یكن لبقیة الدائنین أي حق لأن تطهیر یشمل 

إلى  كل الدیون بما فیها التي تسمح رتبتها لأصحابها بأخذ جزء من المبلغ المعروض ، إضافة

حال رفضهم العرض إلى الإنتقال لإجراءات البیع رغم إرادتهم قبل  أن التطهیر یلجئ الدائنین
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لحلول آجال  حلول أجال دیونهم ، لأن الحائز كما سبق یستخدم عرض التطهیر دون إنتظار

  . 1الدیون 

یعمل التطهیر على تسهیل تداول الثروات العقاریة ، وبالتالي  :بالنسبة للإقتصاد الوطني -4

تسهیل تخلیصها من القیود التي تثقلها ، بحیث یكفل هذا النظام لكل مالك ملكیة نظیفة على 

، كما یعمل هذا النظام على تشجیع المتعاملین  2نحو یمكنه من التصرف في هذه العقارات 

كما یؤدي إلى تداول الثروة العقاریة ، ومن ثم ینجم عنه  للإقبال على شراء العقارات المرهونة

  .3المساهمة في تنمیة للإقتصاد الوطني

أما فیما یخص عیوبه فقد تؤدي إلى الإضرار بالإقتصاد الوطني فقد یرفض الدائنون توظیف 

  أموالهم في أن تكون على شكل قروض أو أنهم یتشددون في ذلك مما یؤدي إلى نقص التنمیة

  .4رار بالإقتصاد الوطني والإض

  یشجع  ویضاف لهذا كله مافي فكرة التطهیر من دعم لفكرة التأمین والإئتمان ، لأن النص علیها

على شراء العقارات المرهونة مادامت تتوفر الوسیلة الازمة للتخلص من الرهن مقابل قیمة 

قیمة الدیون كبیرة وآجالها  وعلیه یبقى الإختیار المفضل لحائز العقار المرهون إذا كانت العقار

قریبة، كما أنه مفید لأصحاب الرهون الرسمیة المتقدمین في المرتبة لاسیما من كانت آجال 

  . 5دیونهم بعیدة

سالفة الذكر یكون التطهیر   من ق م ج 915طبقا للمادة  :صاحب الحق في التطهیر -رابعا

دون إنتظار لتوجیه الدائن بالدفع أو  سجل سند ملكیته ، من حق الحائز للعقار المرهون الذي

، فالحائز كماذكرنا سابقا 6إنذاره ویبقى حق الحائز قائما إلى غایة یوم إیداع قائمة شروط البیع 

المرهون أو أي حق عیني آخر مما یجوز بیعه بالمزاد  هو كل من إنتقلت إلیه ملكیة العقار

كیة دون أن یكون مسؤولا مسؤلیة شخصیة العلني ، بعد قید الرهن وقبل تسجیل تنبیه نزع المل
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ما إذا كان من المناسب أن یلجأ إلى هذه الطریقة  یقرر عن الدین المضمون ، وهو وحده الذي

  . 1أم لا 

أن هناك شرطین على الحائز حتى یكون له ق م ج  915من خلال نص المادة  یظهر

أو حق عیني آخر أما  كیة العقارحق المطالبة بتطهیر العقار، یتعلق الشرط الأول باإكتساب مل

  .مسؤولا عن الدین المضمون بالرهن  الشرط الثاني یتعلق أن لایكون الحائز

وذلك بانتقال ملكیة العقار أو  :إكتساب ملكیة العقار أو أي حق عیني آخر قابل للرهن  -1

نبیه نزع أي حق عیني آخرقابلا للرهن إلى الحائز بعد قید الرهون وقبل تسجیل الدائنین لت

وبیعه في المزاد العلني  الملكیة ، حیث لابدا أن یكون العقار المرهون مما یمكن التنفیذ علیه

لذلك یشترط أن یكون حقا عینیا مثل حق الإنتفاع وملكیة الرقبة ، فیخرج من نطاق ذلك من 

ذلك أن ویشترط ك .إنتقلت إلیه حیازة الشيء باإعتبارها حقا شخصیا مثل المستأجر والمستعیر

یكون انتقال الملكیة قد تم تسجیله وشهره حتى یعتبر نافذا في مواجهة الدائنین، وهنا لابدا أن 

یكون قد تم تسجیله قبل التنبیه على المدین الراهن بنزع الملكیة حتى یحتج به في مواجهة 

  . 2الدائنین 

لمالك  یجوز التطهیرلمن آلت إلیه حصة شائعة في العقار المرهون ، ولا  ویجوز التطهیر

  . 3العقار المرهون على شرط واقف حیث لایعتبر مالكا قبل تحقق الشرط 

وجدیر بذكر، أنه إذا كان سند ملكیة الحائز معلقا على شرط فاسخ جاز له مباشرة إجراءات  

التطهیر طالما لم یتحقق الشرط الفاسخ ، فإذا تخلف بعد مباشرة تلك الإجراءات فإن أثار 

  . 4تظل باقیة لاتؤثر فیها زوال ملكیة الحائز بأثر رجعي  التطهیر

أیا كان سبب ذلك بیعا أو وصیة أو هبة  هذا ویجوز التطهیر لكل من إنتقلت إلیه ملكیة العقار

أم شریكا على الشیوع مادام المشرع لم یحدد  أو إرثا أو شفعة ، سواء كان مالكا لكل العقار

  . 5سبب إنتقال الملكیة 
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ر الإشارة إلیه أنه إذا وقع إختیار الدائن المرتهن على التطهیر فإنه یستطیع عرضه وما تجد

على الدائنین المقیدة حقوقهم بدءا من تاریخ إكتسابه لملكیة العقار المرهون وتسجیل سنده دون 

أن ینتظر إنذار الدائنین له او حلول أجل الدیون ، وهذا الحق یستمر إلى غایة إیداع قائمة 

وللحائز أن یستعمل هذا الحق " بنصها  ق م ج 915/02البیع هذا ما أكدته المادة شروط 

حتى قبل أن یوجه الدائنون المرتهنون التنبیه إلى المدین أو الإنذار إلى هذا الحائز ، ویبقى 

  . 1"قائما إلى یوم إیداع قائمة شروط البیع  هذا الحق

للحائز الحق في  حتى یتقرر :المضمون بالرهنمسؤولا عن الدین  یكون الحائز أن لا -2

تطهیر العقار المرهون ، یجب ألا یكون مسؤولا عن الدین المضمون بالرهن شخصیا ، لأنه لو 

وعلى ذالك لایعتبر حائزا ، الراهن او المدین المتضامن ، أو الكفیل . یعتبر حائزا  كان كذلك لا

  . 2رهون نظرا لمسؤلیتهم الشخصیة عن الدین الشخصي إذا ما إكتسب أیهما ملكیة العقار الم

أما .یعتبر حائزا الكفیل العیني لمسؤلیته عن الدین ، وإن كان مسؤولیة عینیة محددة  كذالك لا

ث والموصى لهم بجزء من التركة لابعین محددة منها فهم من الخلف العام ولا یمكن ر االو 

اعد المیراث من أنه لاتركة إلا بعد سداد إعتبارهم حائزین لعدة إعتبارات أهمها ماجاء في قو 

الدین ، لأن أجل الدین یسقط بوفاة المدین ومن حق المرتهن أن ینفذ على العین المرهونة قبل 

  . 3أن تقسم التركة 

وللحائز أن یستعمل " : على أنه  من ق م ج 915/02تنص المادة  :میعاد التطهیر -خامسا

المرتهنون التنبیه إلى الدائن أو الإنذار إلى هذا الحائز  یوجه الدائنون هذا الحق حتى قبل أن

  ".، ویبقى هذا الحق قائما إلى یوم إیداع قائمة شروط البیع 

یتضح من خلال النص أن حق الحائز في تطهیر العقار ، له حیز زمني معین لا یجوز له 

 یوم إكتساب الحائز إستعماله قبل افتتاحه ، ولا بعد إنقضائه ، وهذا الحیز الزمني یبدأ من

هذه ، ویظل هذا الحق قائما إلى یوم إیداع قائمة شروط البیع ، فإذا رغب الحائز في  صفته

 . 4عرض قیمة العقار على الدائنین في هذا الوقت ، فما علیه إلا أن یتقدم في المزاد 
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من  918إلى  916لقد ورد النص على هذه الإجراءات في المواد :إجراءات التطهیر  -سادسا

إذا أراد الحائز تطهیر العقار وجب علیه أن " : من ق م ج  916حیث تنص المادة  .ق م ج 

یوجه إلى الدائنین المقیدة حقوقهم في مواطنهم المختارة المذكورة في القید إعلانات تشتمل 

  : على البیانات التالیة 

ه وإسم المالك خلاصة من سند ملكیة الحائز تقتصر على بیان نوع التصرف وتاریخ -

للعقار مع تعیین هذا المالك تعیینا دقیقا ومحل العقار مع تعیینه وتحدیده بدقة ، وإذا  السابق

كان التصرف بیعا یذكر أیضا الثمن وما عسى أن یوجد من التكالیف تعتبر جزءا من هذا 

  .الثمن 

  .تاریخ تسجیل ملكیة الحائز ورقم التسجیل  -

ز قیمة العقارولو كان التصرف بیعا ویجب ألا یقل هذا المبلغ عن المبلغ الذي یقدره الحائ -

الذي یتخذ أساسا لتقدیر الثمن في حالة نزع الملكیة ، ولا أن یقل في أي حالة عن  السعر

  الباقي في ذمة الحائز من ثمن العقار إذا كان التصرف بیعا ، وإذا كانت أجزاء العقار مثقلة

  .كل جزء على حدى برهون مختلفة وجب تقدیر قیمة 

  قائمة بالحقوق التي تم قیدها على العقار قبل تسجیل سند الحائز تشتمل على بیان تاریخ  -

  ."هذه العقود ومقدار هذه الحقوق وأسماء الدائنین 

من ذكر هذه البیانات في عرض التطهیر ، حتى یكون بوسع كل دائن مرتهن ان  والهدف

حسب درجة تقدمه قیدة على العقار، وما قد سیحصل علیه القیمة المعروضة والحقوق الم یعلم

، وعلیه  سنحاول دراسة 1وبذالك یكون بوسعه تحدید موقفه في قبول عرض التطهیر او عدمه 

  :هذا العرض في النقاط التالیة 

في شكل رسمي ، لأنه یتم ق م ج  916في المادة  یتوجب أن یكون إعلان العرض المذكور -

  .ي على ید محضر قضائ

  على الدائنین  إن الحائز متى أراد تطهیر عقاره من الرهن توجب علیه إعلان عرض التطهیر -

أصحاب الحقوق المقیدة على العقار المرهون قبل شهر الحائز لسنده سواء ، وتوجیه الإعلان 

 وسواء كانت دیونهم حالة أم مؤجلةإلى الدائنین یكون لكل واحد منهم متى كانت حقوقهم مقیدة 

یترتب على ذلك بطلان الإعلان بالنسبة لبقیة  وإذا أهمل الحائز إعلان أحد الدائنین فإنه لا
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یسري إعلان  الدائنین المعلن لهم ، والعكس بالنسبة للدائن الذي أهمل الحائز إعلانه حیث لا

ما في حقه ومن ثمة یكون له إستعمال حقه في التقدم على قیمة العقار قبل توزیعها ، ك الحائز

  .1في ید الحائز  یكون له حق تتبع العقار

إذا أراد الحائز تطهیر العقار، وجب علیه أن :" على أنه ق م ج  1/ 916تنص المادة  -

  وفي حالة عدم ، ..".یوجه الدائنین المقیدة حقوقهم في مواطنهم المختارة المذكورة في القید 

  ي قلم كتاب المحكمة التي یقع في دائرتهاوجود الموطن المختار، یجوز للحائز عندئذ إعلانهم ف

   2.العقار

 وعلیه فإن إعلان الدائنین یتم في هذه الحالة بموجب رسالة یقوم المحضر القضائي بتبلیغها

 للدائنین المرتهنین كل في موطنه المختار یعلن فیها حائز العقار المرهون عن عرضه تطهیر

العقار، وهذه الطریقة رغم أنها مكلفة من الناحیة المالیة لاسیما حین تعدد الدائنین وتباعد 

  . 3مواطنهم إلا أنها أضمن وأقوى إثباتا 

  یتوجب على الحائز أن یبین طبیعة سند ملكیته ، أي یبین إذ كان عبارة عن تصرف قانوني   -

  .ة واقعة مركبة  كالشفعة أم عبارة عن واقعة مادی وأ

  كما یتوجب علیه ذكر تاریخ التصرف أو الواقعة واسم المالك السابق مع تعیینه بدقة حیث یمكن

أن یكون مدین أو حائز سابق ، مع ذكره كذلك لتاریخ تسجیل ملكیته مع رقم التسجیل حتى 

  . 4یتمكن من الإطلاع على صحة البیانات 

الذي یطالب  یعرف الدائنین العقار یتوجب على الحائز تعیین العقار المرهون بدقة حتى -

  .الحائز بتطهیره

وتظهر أهمیة هذ البیان في أنه یحمي الدائنین من نواح عدة حیث یتعرفون على مدینهم 

قد قبض ثمنه أم لا ، كما أنهم یأخذون فكرة عن الثمن الذي قد یتحصل لهم  و إذا باع العقار

تخاذ موقف أكثر موضوعیة من العرض المقدم من بیع العقار بالمزاد العلني ، وتمكینهم من إ

  . 5لهم من الحائز 

                                                 

.363شوقي بناسي ، مرجع سابق ، ص  -   1  

.290همام محمد محمود زهران ، مرجع سابق ، ص -   2  

.312توفیق ، مرجع سابق ، ص قدیري محمد  -   3  

.366شوقي بناسي ، مرجع سابق ،  - 4  
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ولو كان التصرف بیعا یجب ألا یقل هذا المبلغ عن  المبلغ الذي یقدره الحائز قیمة العقار -

الذي یتخذه أساسا لتقدیر الثمن في حالة نزع الملكیة ، ولا أن یقل في أي حال عن  السعر

مثقلة  إذا كان التصرف بیعا ، وإذا كانت أجزاء العقار ارالباقي في ذمة الحائز من ثمن العق

  . 1برهون مختلفة وجب تقدیر قیمة كل جزء على حدة 

  قبل تسجیل سند الحائز تشتمل على بیان تاریخ هذه  قائمة بالحقوق التي تم قیدها على العقار -

  . 2القیود ومقدار هذه الحقوق وأسماء الدائنین 

كر في نفس الإعلان ، انه مستعد أن یوفي الدیون المقیدة إلى القدر یجب على الحائز أن یذ -

 الذي قیم به العقار، وینحصر العرض في إظهار إستعداده للوفاء بمبلغ واجب الدفع في الحال

  3أیا كان أجل إستحقاق الدیون المقیدة 

  طلوب تطهیرهكذالك یجوز لكل دائن قید حقه ولكل كفیل لحق مقید، أن یطلب بیع العقار الم -

یوما من آخر إعلان رسمي یضاف إلیها آجال المسافة مابین  30ویكون ذالك في مدى 

 . 4یوما اخرى30على ألا تزید آجال المسافة على  الأصلي للدائن وموطنه المختار الموطن

ستكمال هذه البیانات یكون الحائز قد عرّف نفسه للدائنین وعرّف بعضهم بالبعض با

یتخذ الآخر،وحدد العقار المرهون والثمن الذي یقدره له ، بهذا یستطیع كل دائن مرتهن أن 

بالدفع  یتخطى هذا إلى قیام الحائز والعرض الذي یقوم به الحائز هو مجرد الإعلان ولاموقفا 

ق  917وهذا مانصت علیه المادة قبل الدائنون عرضه ، بدي إستعداده بالدفع إذافالحائز ی فعلا

فإذا توافرت جمیع الشروط السابقة في عرض التطهیر الذي تقدم به الحائز أعتبر هذا   م ج

العرض صحیحا وهو مایستلزم ردا من الدائنین المرتهنین المعنیین به ، یبینون فیه موقفهم من 

ل أو الرفض ، ولكل من القبول أو الرفض الأثار التي تترتب عنه وتؤدي في هذا العرض بالقبو 

   5أو تم نزعه من یده  سواء بقي في ملك الحائز نهایتها إلى إنقضاء الرهون الواردة على العقار

                                                 

.150شایب باشا كریمة ، مرجع سابق ، ص  -   1  

.ق م ج  916أنظر المادة  -   2  

.ق م ج  917أنظر المادة   - 3  

.ق م ج  918أنظر المادة  -   4  

.314مرجع سابق ، ص  قدیري محمد توفیق ، -   5  
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یؤدي تطهیر العقار كنتیجة إلى تخلیصه من الرهون والإمتیازات التي   :أثار التطهیر :سابعا

من  934قضت به المادة  ولو كان حق الحائز معلقا على شرط فاسخ ، وهذا ماتثقله ، حتى 

  :أثار التطهیر باختلاف قبول الدائنین للعرض وذالك في حالتین  ، لكن تختلف ق م ج

إذا وجه الحائز الإعلان الرسمي للدائنین المرتهنین وفق الشروط  :حالة قبول العرض -1

الدائنین أن یردو على هذا العرض ، وذالك في مدة ثلاثون السابقة ، فإنه یتعین على هؤلاء 

یزید یوما من تاریخ آخر إعلان رسمي ، ویضاف إلى هذه المدة أجل المسافة ، ویجب أن لا

ویكون قبول العرض إما صریحا أو ضمنیا بأن تنتهي المدة  ،أجل المسافة عن ثلاثین یوما

اض یكون عن طریق طلب أحد الدائنین بیع الإعتر ( 1السابقة دون أن یعترض أحد الدائنین 

ذلك قبولا من  لأن المشرع خصص الأجل للرفض لا للقبول فإذا لم یأت الرفض اعتبر.) العقار

فإن الأجل هو مدة منحها المشرع للدائنین لإبداء  الدائنین المرتهنین بالعرض ، أو بمفهوم آخر

  2.في البیع وثبت حق الحائز في التطهیرفإذا لم یطلبو ذلك سقط حقهم  رغبتهم في بیع العقار

فإذا قبل الدائنون عرض الحائز أصبح هذا الأخیر ملزما بدفع المبلغ الذي قوم به العقار، 

ویتم الدفع إما للدائنین وإما عن طریق إیداعه في الخزینة العمومیة ، فإذا تم الأمر على هذا 

  ).ق م ج  927 المادة(3 النحو فإن العقار یتطهر من جمیع الرهون

 ویترتب أیضا على قبول العرض تطهیر العقار المرهون من الحقوق التي كانت تثقله بعد

الحائز بالوفاء الفعلي بالمبلغ الذي قوم به العقار مع زیادة العشر للدائنین الذین تسمح  أن یقوم

   )ق م ج 921دة الما( 4لهم مرتبتهم باستیفاء حقوقهم منه ، أو إیداع المبلغ لدى كتابة المحكمة

كما أن قبول العرض یترتب علیه أن یصبح حق الدائنین المرتهنین مقصورا على المبلغ الذي 

، فتحدد قیمة العقار بالنسبة لهم بهذا المبلغ ، وعلى ذالك إذا إتخذ دائنو الحائز إجراءات قبلوه

 فلا یجوز للدائنین الذینالتنفیذ على العقار المرهون ، ورسا المزاد بثمن أكبر من هذا المبلغ ، 

  . 5قبلو العرض أن یطالبو بهذه الزیادة 

                                                 

.ق  م ج  918المادة   - 1  

.315قدیري محمد توفیق ، مرجع سابق ، ص   - 2  

  خیارات الحائز في التنفیذ على العقار المرهون ، كلیة الحقوق ، جامعة عبد الرحمان میرة ، بجایة  صزكریا سرایش ،  - 3 
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بین أن یقوم بالوفاء مباشرة للدائنین الذین تسمح ق م ج  921والحائز مخیر طبقا للمادة 

تجنبا لأي نزاع مرتبتهم باإقتضاء حقوقهم من المبلغ ، أو بإیداعه لدى خزینة المحكمة وذلك 

أو أودعه ق م ج  921لحائز بأداء المبلغ المحدد في المادة فإذا قام ا حول طریقة القسمة

من كافة الحقوق المقیدة علیه من طرف المدین  خزانة المحكمة ترتب على ذلك تطهیر العقار

 لدائنین المرتهنین حقوقهم أم لا سواء كان المبلغ كافیا لیستوفي جمیع ا )المالك السابق(الراهن 

  . 1.عتباره مالكا فلا یشملها التطهیربا ز على العقارالحائ أما الرهون التي أنشأها

إن رفض العرض هو عدم موافقة الدائنین المرتهنین أو أحدهم على  :حالة رفض العرض -2

  . 2عرض الحائز ویؤدي ضرورة إلى بیع العقار بالمزاد العلني 

وإلى  یكون طلب باإعلان یوجه إلى الحائز: " من ق م ج على أنه  919حسب المادة 

السابق ویوقعه الطالب أو من أسند إلیه في ذالك توكیل خاص ، ویجب أن یودع  المالك

الطالب الخزینة العامة مبلغا كافیا لتغطیة مصاریف البیع بالمزاد ، ولیس له الحق في 

إسترداد مااستغرق منه في المصاریف إذا لم یرس المزاد بثمن أعلى من المبلغ الذي عرضه 

  ".عدم إستیفاء شرط من هذه الشروط إلى بطلان الطلب ویؤدي  الحائز

یتحقق رفض عرض الحائز ، بعدم موافقة أحد الدائنین المرتهنین على العرض ، ویكون 

، ویكون الطلب في شكل إعلان 3المراد تطهیره  في صورة طلب الدائن بیع العقار الرفض

مضافا  ن ،وذالك في مدة ثلاثون یومارسمي یوجه إلى الحائز وإلى المالك السابق للعقار المرهو 

، ولقد )هي نفس المدة السابقة ( إلیها أجل المسافة ، ویبدأ حسابها من تاریخ آخر إعلان رسمي

أوجب القانون على الدائن المرتهن طالب البیع أن یودع الخزینة العمومیة مبلغا یكفي لتغطیة 

یمكن له  ولا 4ى جدیته في بیع العقارمصروفات البیع بالمزاد العلني ، وذالك للتأكد من مد

 لمزاد بثمن أعلى مما عرضه الحائزإسترداد ما إستغرق منه في المصروفات إذا لم یرس ا

یجوز للدائن طالب البیع بالمزاد أن  طلب البیع باطلا إذا لم یستوفي في هذه الشروط ولا ویكون

  . 5یرجع عن طلبه إلا بموافقة جمیع الدائنین المقیدین والكفلاء 

                                                 

.316قدیري محمد توفیق ، مرجع سابق ، ص  -   1  
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ویجوز لكل شخص ماعدا الراهن مدینا كان أو كفیلا عینیا أن یدخل في المزاد مالم یكن 

  . 1بنص القانون ، كالقضاة وغیرهم ، كالدائن المرتهن أو أي دائن عادي  ممنوعا

شارة هنا إلى أنه من حق الحائز في أي وقت وقبل رسو المزاد وقف الإجراءات وتجدر الإ

ون ، فإن لم یستعمل حقه في ذالك المرهون وأن یقوم بمنع البیع بدفع الدی باإعتباره مالكا للعقار

ي المزاد ، وتبعا لذالك قد وجب الإستمرار في إجراءات البیع في المزاد ، ومن حقه التقدم ف

  . 2المزاد كما قد یرسو على غیره  علیهیرسو 

 یترتب على رفض الدائنین للعرض إذا كان طلب البیع صحیحا ومستوفي لجمیع شروطهو 

  أثران؛ 

یمكن له التنحي عن طلبه إلا  إلتزام الرافض بطلبه للبیع ، ومن ثمة لا هو: الأثر الأول 

  .بموافقة جمیع الدائنین والكفلاء 

العقار المرهون نتیجة لرفض الدائنین عرض الحائز یكون عبر نفس ن بیع إ :الأثر الثاني

 )ومایلیها 721المادة (الإجراءات التي نص علیها قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 

للعقارات المحجوز علیها حجزا تنفیذیا مع تطبیق الأحكام الخاصة  بخصوص البیع الجبري

جب على طالب البیع الذي یباشر الإجراءات أن یذكر بالتنفیذ على العقارات المرهونة ، كما ی

حتى یحفظ للأخیر  أي المبلغ الذي عرضه الحائز في إعلانات البیع المبلغ الذي قوم به العقار

من الثمن الذي عرضه حتى یكون له الحق في الإحتفاظ بالعقار  بأقل حقه لو بیع العقار

  .  3ماأنفقه من مصاریف  المرهون ویخسر طالب البیع

یعرض ثمنا أقل  من حق الحائز أن یدخل المزاد على شرط أن لا :رسو المزاد على الحائز /أ

مما بقي في ذمته للبائع من ثمن العقار، ولكنه غیر ملزم بأن یعرض مبلغا أكبر من المبلغ 

  4.الذي عرضه على الدائنین حین طلب تطهیر العقار

  :النتائج التالیة إذا رسا المزاد على الحائز ترتب على ذالك 

  .یلتزم الحائز بالثمن الذي رسا علیه المزاد  -

                                                 

.382شوقي بناسي ، مرجع سابق ، ص  -   1  

. 96قویسم لخضر ، مرجع سابق ، ص   -   2  
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أن یقوم الحائز بدفع المبلغ الذي عرضه على الدائنین أو أن یقوم باإیداعه لدى الخزینة  -

العامة ، إلا أنه یلتزم بمصاریف البیع إذا كان الثمن الذي رسى علیه المزاد أكبر من المبلغ 

  .ق م ج  919/01، وهذا حسب المادة 1على الدائنین  دیره للعقارالذي عرضه الحائز في تق

ق  من 926یبقى الحائز محتفظا بملكیته بمقتضى سند ملكیته الأصلي ، وهذا حسب المادة  -

  . م ج

  یتطهر العقار من كل حق مقید إذا دفع للدائنین الثمن الذي رسا به المزاد أو أودعه الخزینة -

  .من ق م ج  926العامة وهذا حسب المادة 

  :یرسو المزاد على الحائز في حالتین 

 من المبلغ الذي قوم الحائز به العقار المرهون  حالة عدم وجود مزاید یقدم عطاء أكبر

إبتداءا ، ففي هذه الحالة یرسوا المزاد على الحائز وتستقر ملكیة العقار مطهرة من أي رهن، ولا 

یحتاج الحائز في هذه الحالة إلى تسجیل حكم مرسى المزاد حیث أن هذا الأخیر یعتبر مالكا 

، وتقع مصاریف البیع على 2م مرسى المزاد بمقتضى سند ملكیته الأصلي ولیس بمقتضى حك

 .الدائن طالب البیع حیث ظهر أنه كان متسرعا عندما رفض عرض الحائز

 قدم أحد المزایدین عطاء یفوق المبلغ الذي قوم به الحائز العقار، ثم بعد ذالك قدم  إذا

الحائز، إذا قام فرسى علیه المزاد، ففي هذه الحالة أیضا یرسوا المزاد على  الحائز عطاء أكبر

العقار  مضافا إلیه الزیادة المترتبة عن المزایدة ، وبذالك یتطهر بدفع المبلغ الذي قوم به العقار

أن یدفع المبلغ الذي رسى به المزاد إلى الدائنین أو  من جمیع الرهون ، ویجب على الحائز

  . 3یودعه الخزینة العامة 

لضمان على المالك السابق في الحدود التي یرجع بها وفي كلتا الحالتین ، یرجع الحائز بدعوى ا

  )ق م ج  931/1المادة (الخلف على من تلقى منه الملكیة معاوضة أو تبرعا

كذالك على المدین إذا قام بدفع أكثر مما هو مستحق علیه بمقتضى سند  كما یرجع الحائز

أیا كان السبب في دفع هذه الزیادة ، ویحل محل الدائنین الذین وفاهم حقوقهم وبوجه  الملكیة

                                                 

.382بناسي شوقي ، مرجع سابق ، ص  -   1  

.290العبیدي ، مرجع سابق ، ص علي هادي  -   2  
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خاص التأمینات التي قدمها المدین ، دون التأمینات التي قدمها شخص آخر غیر المدین 
  ).الكفیل العیني (1

 إذا رسى المزاد في: " على أنه ق م ج  927تنص المادة  :المزاد على غیر الحائز  رسو /ب

یتلقى حقه من  غیر الحائز ، فإن هذا الشخص الآخر الأحوال المتقدمة على شخص آخر

  ".بمقتضى حكم مرسى المزاد  الحائز

یتضح من خلال هذه المادة أنه إذا رسا المزاد على غیر الحائز سواء كان الدائن طالب البیع 

المرهون إلى  العقارولو كان عادیا أو أي شخص أجنبي ، إنتقلت ملكیة  أي دائن آخر أو

حقه من الحائز بمقتضى حكم مرسى المزاد ، وإن  المزاد ، ویتلقى هذا الأخیر الراسي علیه

  . 2مابین تسجیل سند ملكیة الحائز ورسو المزاد تكون ثابتة للحائز الملكیة في الفترة

  :وهذه أهم النتائج التي تترتب على شخص آخر غیر الحائز إذا رسى المزاد 

الذي نزعت منه ملكیته المصاریف  الشخص الذي رسا علیه المزاد بأن یرد إلى الحائز یلتزم -

أنفقها في سند ملكیته ، وفي تسجیل هذا السند ، وفیما قام به من إعلانات ، وذالك بجانب  التي

ق  920المادة (إلتزامه بالثمن الذي رسا به المزاد وبالمصاریف التي إقتضتها إجراءات التطهیر

  .)م ج

  )ق م ج 927(یتلقى الشخص الذي رسا علیه حقه من الحائز بمقتضى حكم مرسى المزاد  -

  یتطهر العقار من الحقوق المقیدة علیه عند إیداع الثمن الذي رسا به المزاد ، أو بدفعه إلى  -

  ).ق م ج 936المادة ( 3الدائنین المقیدین الذین تسمح مرتبتهم باستیفاء حقوقهم من هذا الثمن 

إذا كان الثمن الذي رسا به المزاد أكبر من الدیون المقیدة یرجع الباقي للحائز ، كما یرجع  -

  .4للحائز كل ماكان له من حقوق عینیة وإرتفاقات قبل إنتقال الملكیة إلیه 

بصفته مالكا فإنها تزول بزوال ملكیته وتنتقل  بالنسبة للتأمینات العینیة التي قررها الحائز -

الحقوق المقررة للمرتهنین للمال الذي قد یعود للحائز مما تبقى من ثمن العقار، حیث تنتقل 

  . 5الملكیة لمن رسا علیه المزاد خالیة من كل حق 

                                                 

.152أولمي اعمر ، مرجع سابق ، ص  -   1  

.159زهیة سي یوسف ، مرجع سابق ،  -   2  

.97قویسم لخضر ، مرجع سابق ، ص  -   3  

.318قدیري محمد توفیق ، مرجع سابق ، ص  -   4  

.319قدیري محمد توفیق ، مرجع سابق ، ص  -   5  
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  المطلب الثاني

  تخلیة العقار المرهون وتحمل إجراءات نزع الملكیة

 المرهون فله إما أن یقوم بتخلیة العقار في الإحتفاظ بملكیة العقارإذا لم یرغب الحائز  

منها ترك الحائز حیازة العقار المرهون المادیة لحارس أو أمیر تعینه المحكمة لتتخذ  التي یقصد

أو أن یقوم بتحمل إجراءات نزع الملكیة التي تنتج  ).الفرع الأول(ضده إجراءات نزع الملكیة

  .من كل الرهون التي تثقله هذا یتطهر العقاربو  )الفرع الثاني(المزاد العلني  عنها بیع العقار في

  الفرع الأول

  المرهون تخلیة العقار

و  911/1لقد ورد النص على حق الحائز في تخلیة العقار المرهون في المواد 

حیث تعد التخلیة الحمایة القانونیة الثالثة بعد قضاء الدین والتطهیر من ق م ج ،  923و922

یجوز : " ق م ج  911/1،هذا ماتنص علیه المادة 1التي خولها المشرع الجزائري للحائز 

لهذا  المرهون من ید الحائز عند حلول أجل الدین أن یقوم بنزع ملكیة العقار للدائن المرتهن

بینما ".ئز أن یقضي الدین أو یطهر العقار من الرهن أو یتخلى عنه الحا إلا إذا إختارالعقار،

أما  ق م ج منعت الحائز اللجوء إلى التخلیة في حالة القضاء الإختیاري للدین 914/3المادة 

المقصود : سنتطرق إلى  وعلیه .فقد أجازت التخلیة للكفیل العینيق م ج  902/2المادة 

  .إجراءات التخلیة وأثارها و میعاد التخلیة ، و صاحب الحق في التخلیة  وبالتخلیة ،

لم یعرف المشرع الجزائري التخلیة في القانون المدني ، بل  :تخلیة العقارالمقصود ب -أولا 

یمكننا إستنباط المقصود منها ، وهي  والتي من خلالها اكتفى فقط بذكر بعض المواد القانونیة

ي عن العقار المرهون ، بحیث ینتقل هذا العقار المرهون إلى حارس أن یقوم الحائز بتخل

قضائي ، تعینه المحكمة لیتخذ الدائنون المرتهنون إجراءات التنفیذ ، وهي نزع الملكیة في 

والهدف منها هي المحافظة على السمعة  والحائز مواجهة هذا الحارس القضائي بدلا أن یوجه

 اشرة الدائنون المرتهنون التنفیذ، وما تتضمنه من إعلانات المالیة للحائز، كون أن عند مب

یجب  بسمعته ویشتهر إعصاره ، وهذا ما فسیؤدي إلى ذكر إسم الحائز ، وهذا الأمر سیضر

  .2على الحائز تجنبه 

                                                 

.385شوقي بناسي ، مرجع سابق ، ص  -   1  

.115سرایش زكریا ، مرجع سابق ، ص -   2  
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كما قد یقصد بالتخلیة ترك الحائز حیازة العقار المرهون المادیة لحارس تعینه المحكمة 

  . 1إجراءات التنفیذ في مواجهته  لیتم إتخاذ

 قد یجد الحائز أن مصلحته تقتضي  طلب التخلیة لیتفادى بذلك ظهور إسمه في إجراءات نزع 

الملكیة مما یسيء إلى سمعته المالیة ویعطي إنطباعا باإضطراب مركزه المالي مع أنه لیس 

التي یتحملها في أثناء متابعة ، كما أنه یتخلص من الجهود والأعباء  2لمباشرة الإجراءات  مدینا

الإجراءات ، فضلا عن أنه یستریح من مسؤلیة إدارة العقار خصوصا وأن ثماره تلحق به من 

كماأن التخلیة لا تمنع التتبع ، وإنما الهدف منها ممارسة التتبع في مواجهة  . 3یوم إنذاره 

  . 4الحارس بدلامن الحائز 

 5صاحب الحق في التخلیة هو الحائز  :المرهونحب الحق في تخلیة العقار صا -ثانیا

باعتباره مالكا للعقار المرهون دون أن یكون مسؤولا مسؤلیة شخصیة عن الدین المضمون 

غیر أنه یمكن للحائز ق م ج ،  923، و 922/2، 911بالرهن ، هذا ماتنص علیه المواد 

یكفي لوفاء جمیع  ء حالاأن یكون مسؤولا عن الدین ، إذا كان في ذمته مبلغ مستحق الأدا

غیر مستحق  الدائنین المقیدة حقوقهم على العقار المرهون ، أو إذا كان الدین الذي في ذمته

 في كلتا الحالتین وعلیه  .یون المستحقة للدائنین المرتهنینالأداء حالا ، أو كان أقل من الد

خلیة العقار ، بل یكون ملزما لایجوز للحائز أن یتحرر من إلتزامه بالوفاء للدائنین ، وذلك بت

   .ق م ج  914بوفاء دینه ولا یجوز له التخلیة ، وفق ماتنص علیه المادة 

كذالك یمتنع على الحائز تخلیة إذا قام بعرض قیمة العقار على الدائنین بقصد تطهیره 

العرض صراحة أو ضمنا ، لأنه یكون ملتزما شخصیا في مواجهة الدائنین بالوفاء  وقبل هذا

ولا یجوز للحائز اللجوء إلى التخلیة إذا تعهد الحائز بدفع الثمن  6.بهذه القیمة التي عرضها

التخلیة للراسي علیه المزاد ، لأن بعد رسو المزاد علیه  للدائنین المرتهنین مباشرة، ولا تجوز

المقیدة حقوقهم ، لقد أجاز المشرع الجزائري التخلیة  یلتزم بدفع الثمن إلى أصحاب الحقوق

                                                 

.143زهیة سي یوسف ، مرجع سابق ، ص   - 1  

.234سمیر عبد السید تناغوا ، مرجع سابق ، ص  -   2  

.158شایب باشا كریمة ، مرجع سابق ، ص  -   3  

.99ضر ، مرجع سابق ، ص قویسم لخ  -   4  

.699همام محمد محمود زهران ، مرجع سابق ، ص  -   5  

.161نبیل ایراهیم سعد ، مرجع سابق ، ص  -   6  
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 هذا ما 1للكفیل العیني كون أن التخلیة لا تؤثر على حق الدائنین المرتهنین ولا تعد تعرضا لهم 

غیر المدین ، جاز له  وإذا كان الراهن شخصا آخر: " ...ق م ج  902تقضي به المادة 

المرهون ووفقا للأوضاع والأحكام التي  العقارتفادي أي إجراء موجه إلیه إن هو تخلى عن 

  ".یتبعها الحائز في تخلیة العقار

المضمون بالرهن كالمدین  یعد حائزا من كان مسؤولا مسؤولیة شخصیة عن الدین لاو 

  .والمدین المتضامن ، ووارث الرهنوالكفیل الشخصي ،  الراهن 

الحائز والكفیل العیني ، فیقوم أحدهما وعلیه من له حق التخلیة عن العقار المرهون ، هو 

بالتخلیة عن العقار المرهون ، لا في ملكیته ولا في حیازته القانونیة ، وإنما یتخلى أحدهما عن 

الحیازة المادیة للعقار المرهون ، ذالك حتى تتخذ الإجراءات القانونیة لمواجهة الحارس القضائي 

 ن تتخذ هذه الإجراءات لمواجهة الحائز، أو الكفیلالذي یتم تعیینه من طرف المحكمة ، بدلا أ

  .2العیني وذالك حفاظا على سمعتهما 

لم یحدد المشرع وقت التخلیة بحیث لم یتضمن القانون أي نص  :میعاد تخلیة العقار -ثالثا

صریح یحدد الحیز الزمني الذي تجوز فیه التخلیة ، مما أدى إلى إختلاف الفقه حول تحدید 

إلا أن الرأي الراجح والمستقر فقها یذهب إلى القول أن الحائز تجوز له التخلیة من  هذا الوقت ،

ز الحق في وقت إنذاره بالدفع أو التخلیة ، ویظل هذا الحق قائما حتى یوم رسو المزاد وللحائ

أما میعاد نهایة التخلیة فقد إختلف الفقه حولها  . 3ن یقوم بقضاء الدین أالرجوع عن التخلیة ، ك

،بینما ذهب جانب  4، حیث ذهب جمهور الفقهاء أن التخلیة تبقى قائمة إلى یوم رسوا المزاد

كما یمكن أن تنقضي . قائمة شروط البیع إلى أن التخلیة تبقى قائمة إلى غایة إیداع آخر

  . 5التخلیة بالرجوع الحائز عنها وذالك عن طریق قضاء الدیون للدائنین المرتهنین 

تكون تخلیة العقار المرهون بتقریر : "ق م ج  922تنص المادة : التخلیة إجراءات  -رابعا

یقدمه الحائز إلى قلم كتاب المحكمة المختصة ویجب علیه أن یطلب التأشیر بذالك في 

                                                 

.540رمضان أبو سعود ، مرجع سابق ، ص  -   1  

.540المرجع نفسه ، ص  - 2  

.393، 392بناسي شوقي ، مرجع سابق ، ص ص  -   3  

.578عبد الرزاق السنهوري ، مرجع سابق ، ص  -   4  

.530همام محمد  محمود زهران ، مرجع سابق ، ص    -   5  
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وأن یعلن الدائن المباشر للإجراءات بهذه التخلیة في  هامش تسجیل التنبیه بنزع الملكیة

  .بهاخلال خمسة أیام من وقت التقریر 

ویجوز لمن له مصلحة في التعجیل أن یطلب من قاضي الأمور المستعجلة تعیین حارس 

  ."في مواجهته إجراءات نزع الملكیة ، ویعین الطالب حارسا إذا طلب ذلك  تتخذ

  :الظاهر من النص أن إجراءات التخلیة یجب أن تتم على النحو التالي 

المحكمة الإبتدائیة المختصة ، وهي المحكمة التي یقع أن یقدم الحائز تقریرا إلى قلم كتاب  -

  .دائرة إختصاصها العقار المرهون لیعلن بمقتضى التقریر التخلیة عن العقار في

  .بالتخلیة عن طریق مكتب الشهر العقاري على هامش تسجیل تنبیه نزع الملكیة  التأشیر -

  . 1یوم من وقت التقریر  05خلالإعلان الدائن المباشر لإجراءات التنفیذ بالتخلیة في  -

  یرى بعض الفقه أنه یجب على الحائز أن یوجه التقریر إلى المدین ، وأن یتضمن هذا الإعلان

یمكن لهما الإعتراض  حضور المدین والدائن للمحكمة لسماع الحكم بالتخلیة ، وبهذا الحضور

 التخلیة فإن التنبیه علیهما ، بینما إذا قبل المدین والدائن2على التخلیة إن كان لذلك محل 

 .بالحضور إلى المحكمة یكون غیر مجبر 

للإجراءات أن  وإذا لم یراعى إجراء من هذه الإجراءات كانت التخلیة باطلة ، وللدائن المباشر

یستمر فیها في مواجهة الحائز ، إلا أن للحائز بطبیعة الحال أن یتخذ إجراءات أخرى جدیدة 

  . 3المرتهن  تنفذ في مواجهة الدائن

غیر أنه إذا وقعت إجراءات التخلیة صحیحة شكلا ومضمونا ،توقف الإجراءات بقوة القانون في 

مواجهة الحائز، ویجوز لصاحب المصلحة كالدائن أو الراهن أو الحائز نفسه في التعجیل 

أمر من قاضي الأمور المستعجلة بتعیین حارس قضائي تتخذ ضده إجراءات نزع  لاستصدار

 كما أن المشرع الجزائري أجاز للحائز أن یطلب تعیینه 4لكیة وذلك بدلا أن یكون ضد الحائزالم

یتم تعیین الحائز حارسا  انون إجراءات مدنیة وإداریةق 299كحارس قضائي عملا بالمادة 

                                                 

.394بناسي شوقي ، مرجع سابق ، ص  -   1  

. 394المرجع نفسه ، ص  -   2  

.186، مرجع سابق ، ص سمیر عبد السید تناغو -   3  

.446عبد الرزاق السنهوري ، مرجع سابق ، ص  -   4  



 موقف الحائز في مواجھة الدائن صاحب حق التتبع: الفصل الثاني
 

61 
 

یقوم الحائز على المحافظة على العقارباعتباره مالكا له ویراقب إجراءات  قضائیا ، وبفضل ذالك

  . 1قضائي في نفس الوقت لعقاره دون المساس بسمعته المالیة  التنفیذ فهو مالك وحارس

ویجوز لكل من له مصلحة أن یعارض في التخلیة لعدم توافر شروطها ، وبصفة خاصة إذا 

  . 2ملتزما شخصیا بالدین  كان الحائز

شرة إجراءات التنفیذ في بإتمام إجراءات التخلیة ، فإنه لایمكن مبا:أثـــار التخلیة  -  خامسا

،ویترتب 3في مواجهة الحارس الذي تعینه المحكمة المختصة  مواجهة الحائز ، وإنما تباشر

  :على ذلك مجموعة من النتائج هي 

  بما أن الحائز یظل مالكا للعقار المرهون فإنه بذلك یجوز له أن یتصرف في العقار المرهون -

طالما  وهو یستطیع أن یرجع في قراره ویعود إلى العقار ، إلى وقت تسجیل تنبیه بنزع الملكیة 

  .  4أنه لم یعین حارسا فعلا یحل محله في مباشرة الإجراءات 

لا یترتب على التقریر بالتخلیة تنازل الحائز عن ملكیة العقار المرهون أو عن حیازته  -

حیازته المادیة للعقار  عن بل یظل مالكا وحائزا قانونیا له ، وإنما یتنازل الحائز القانونیة

  .5المرهون

 ویظلائز هو الذي یتحمل تبعة الهلاك ،إذا هلك العقار بحادث فجائي قبل رسو المزاد ، فالح -

  . 6ملتزما بدفع الثمن للبائع إذا لم یكن قد دفعه 

 قاربثمن یزید عن قیمة الدیون ، فهذه الزیادة من حق الحائز باإعتباره مالكا للع إذا بیع العقار -

  .لحائز تخلى عن الحیازة العرضیة للعقار المرهون فقط ، فالملكیة والحیازة القانونیة تبقى له  إذا

إذا رسا المزاد على الحائز تستقر ملكیته بمقتضى سنده الأصلي وسرت أحكام رسو المزاد  -

  راسي علیه على الحائز عند إتخاذ إجراءات التطهیر ، وإذا رسا المزاد على غیر الحائز تلقى ال

  . 7المزاد الملكیة من الحائز بمقتضى حكم رسو المزاد 

                                                 

.446د الرزاق السنهوري ، مرجع سابق ، ص عب -   1  

.162نبیل ابراهیم سعد ، مرجع سابق ، ص  -   2  

.101قویسم لخضر، مرجع سابق ، ص  -   3  

.187، مرجع سابق ، ص  سمیر عبد السید تناغو -   4  

.301همام محمد محمود زهران ، مرجع سابق ، ص  -   5  

.146زهیة سي یوسف ، مرجع سابق ، ص   -   6  

.102قویسم لخضر ، مرجع سابق ، ص  - 7  
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  الفــــرع الثاني

 تحمل الحائز إجراءات نزع الملكیة

  البیع بالمزاد العلني هو الموقف الأخیر الذي یتعرض له الحائز إذا لم یقضي الدیون ، أو یطهر 

محاولة الحائز تطهیر العقار، إذ رفض أو یتخلى عنه ، وقد یتم بیع العقار بالمزاد رغم  العقار

الدائنین العرض وطلب بیع العقار بالمزاد العلني ، وقد یتم البیع بالمزاد في غیر مواجهة  أحد

  . 1الحائز إذا تخلى هو عن العقار، وعین حارس تتخذ الإجراءات في مواجهته 

وء إلى تحمل إجراءات نزع وتبعا لذلك إستوجب المشرع الجزائري إتباع عدة إجراءات قانونیة للج

الملكیة ، التي یقوم بها صاحب الطلب ، والتي من دونه لا نصل إلى إجراءات نزع الملكیة 

ومنها ماتختص الجهة القضائیة كونها الجهة المكلفة باإصدار سندات التنفیذیة ، فهناك 

راءات إلزامیة في إجراءات تمهیدیة ودیة یقوم بها المحضر القضائي والتي بدورها تتحول إلى إج

  . حالة عدم الوفاء هناك إجراءات نهائیة المتمثلة في حكم رسو المزاد

 وعلیه سنتطرق  أولا إلى إجراءات نزع الملكیة ، وثانیا إلى نتائج بیع العقار المرهون وثالثا إلى

  .ئز بالغیر بعد رسو المزاد العلنيمسؤولیة الحائز ورابعا إلى علاقة الحا

ائز أن إذا لم یختر الح" : على أنه ق م ج  923تنص المادة  :نزع الملكیة إجراءات -أولا

هر العقار من الرهن أو یتخلى عن هذا العقار فلا یجوز للدائن طیقضي الدیون المقیدة أو ی

المرتهن أن یتخذ في مواجهته نزع الملكیة وفقا للأحكام القانونیة للإجراءات المدنیة إلا بعد 

ویكون الإنذار بعد التنبیه على المدین بنزع  ن المستحق أو تخلیة العقارإنذاره بدفع الدی

  ".الملكیة أو مع هذا التنبیه في وقت واحد 

المرهون  العقار لحائز: "  على أنه انون إجراءات مدنیة وإداریةق 02/ 726كما تنص المادة 

."  ، أو الكفیل العیني الخیار بین الوفاء بالدین أو التخلیة أو قبول إجراءات الحجز والبیع 

المرهون أو یتخلى عن  إذا لم یختر الحائز أن یقضي الدیون المقیدة ، أو یطهر العقار وعلیه

لملكیة والتي هذا العقار المرهون ، یتخذ الدائنون المرتهنون في مواجهة الحائز إجراءات نزع ا

تبدأ باإنذار یوجه إلیه ، وهذا الإنذار یسبقه أو یعاصره التنبیه على المدین بنزع الملكیة ، فرغم 

أن المدین لم یعد مالكا للعقار المرهون إلا أنه هو المسؤول الأصلي عن الدین والتنفیذ في 

  .  بیع العقارمواجهة الحائز سیعود بالمسؤولیة علیه ،لأن الحائز سیرجع علیه نتیجة 

                                                 

.188، مرجع سابق ، ص  سمیر عبد السید تناغو -   1  
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الموجه إلیه أثناء إجراءات نزع الملكیة ، ویكون ذلك بالتمسك  وللحائز أن یعارض في الإنذار

بالدفوع الخاصة به هو كالدفع ببطلان القید أو إنقضائه ، وللحائز أیضا یدفع أن الرهن باطل 

  . 1أو كان قد إنقضى أو بأن الدین المضمون باطل أو تم الوفاء به أو أن أجله لم یحن بعد 

فادى تنفیذ الدائن المرتهن الحائز إذا لم یتمكن من أن یت :رهوننتائج بیع العقار الم -ثانیا 

أو التخلیة فإنه یعرض العقار المرهون بقوة  سواء كان ذلك بقضاء الدین أو التطهیر علیه 

  انونق 725/2، حیث تنص المادة هناالمدین الر القانون للبیع في المزاد العلني وذلك بعد تنبیه 

ینذر المدین بأنه إذا لم یدفع مبلغ الدین في أجل شهر : " على أنه  إجراءات مدنیة وإداریة

یفهم من ." جبرا علیه  أو الحق العیني العقاري واحد من تاریخ التبلیغ الرسمي ، یباع العقار

 ر واحد من تاریخ التبلیغ الرسمي نص المادة أنه في حالة عدم دفع مبلغ الدین في أجل شه

  .ا علیه یباع العقار المرهون جبر 

یطرح العقار للمزاد العلني ومقتضى هذا الحق أنه یحق لكل شخص التقدم للمزایدة ومع 

وفي دینه للدائن بالطریق العادي ذلك فالمدین نفسه لیس له التقدم في المزاد لأن الأولى به أن ی

بالوفاء  أن یلجأ إلى التنفیذ على العقار المرهون وتحمل عبئ الإجراءات وعدم قیام المدین دون

اعتراف منه بالعجز عن الوفاء ، فلا یحق له بعد ذلك أن یدعي القدرة على دفع الثمن الذي 

  . 2یرسو علیه المزاد 

 بكل وسیلة أما الحائز فیحق له أن یدخل المزاد لأن من حقه أن یحتفظ بملكیة العقار

ق م ج  925المادة (د فله أن یلجأ إلى التطهیر فإذا لم یقبل عرضه كان له دخول المزاممكنة 

لكن شرط ألا یعرض فیه ثمنا أقل من الباقي في ذمته من ثمن العقار الجاري بیعه ، فإذا ، )

العقار وبقي في ذمته جزء من الثمن فلا یجوز له أن یعرض ثمنا للعقار أقل من  اشترى كان قد

الحائز ، كما قد ینتج عنه والبیع في المزاد العلني قد ینتج عنه رسو المزاد على  . 3هذا الجزء 

  .رسو المزاد على غیر الحائز 

یحق للحائز أن یدخل في المزاد : " ق م ج  925تنص المادة  :مزاد على الحائزرسو ال -1

  ".على شرط ألا یعرض فیه ثمنا أقل من الباقي في ذمته من ثمن العقار الجاري بیعه 

                                                 

.162شایب باشا كریمة ، مرجع سابق ، ص  -   1  

.190، مرجع سابق ، ص سمیر عبد السید تناغو -   2  

.ق م ج  925أنظر المادة  - 3  
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یقل عرضه على  لمزاد وذلك بشرط أن لایفهم من نص المادة أن المشرع سمح للحائز بدخول ا

بقي في ذمته من ثمن العقار المرهون الذي یجري بیعه بالمزاد العلني ، وبذلك إذا كان  ما

بالبیع ودفع جزء من الثمن فلا یجوز علیه عند دخوله في المزاد أن  اكتسب ملكیة العقار الحائز

لم یدفع الثمن بعد فلا یجوز أن یكون ثمن یقل على الجزء المتبقي ، أما في حالة إذا  یعرض

وإذا دخل الحائز المزاد وتقدم بعطاء لم یزد علیه أحد ، فإن المزاد  .عرضه أقل من هذا الثمن

یرسو على الحائز وتستقر له الملكیة بعد أن كانت مهددة بالزوال ، ویزول الرهن عن العقار 

له الملكیة  الخزینة العمومیة ، والحائز تستقر بعد قیام الحائز بدفع المبلغ إلى الدائنین أو إیداعه

  . 1یحتاج إلى تسجیل حكم مرسي المزاد  بموجب سنده الأصلي ولذلك فهو لا

إذا نزعت ملكیة العقار المرهون ولو كان ذلك : " على أنه ق م ج  926المادة  تنصو 

بر هذا مالكا للعقار إجراءات التطهیر أو التخلیة ورسا المزاد على الحائز نفسه اعت بعد إتخاذ

الحائز الثمن الذي  دفع بمقتضى سند ملكیته الأصلي ویتطهر العقار من كل حق مقید إذ

فإن أهم الأثار المترتبة على رسو المزاد على  نصهذا الوحسب  ".أودعه  أو رسى به المزاد

  :الحائز هي كالآتي 

یعتبر الحائز مالكا بمقتضى سند ملكیته الأصلي ، ویترتب عن ذلك أن الحائز لایلتزم  -

  . 2بتسجیل حكم مرسى المزاد 

إذا زاد الثمن الذي رسا به المزاد على ماهو مستحق للدائنین المقیدة حقوقهم كانت الزیادة  -

  ن شراء الحائز للعقار، ظللأنه هو المالك ، وإذا قل الثمن الذي رسا به المزاد عن ثم للحائز

بقي منه لأن حكم رسو المزاد  الحائز ملزما بأن یدفع للبائع له الثمن الذي إشتراه به ، أو ما

  . 3لایفسخ سند ملكیة الحائز 

من كل حق مقید إذا دفع الحائز الثمن الذي رسا به المزاد ، وغني عن البیان  تطهیر العقار -

 بمقتضى السند الأصلي ورسو ررها في فترة اكتسابه ملكیة العقاران كافة الحقوق العینیة التي ق

  . 4المزاد تظل نافذة 

                                                 

.117زكریا سرایش ، خیارات الحائز في مواجهة التنفیذ على العقار المرهون ، مرجع سابق ، ص  -   1  

165مرجع سابق ، ص  یة سي یوسف ،عقد الرهن الرسمي ،زه  - 2    

.163شایب باشا كریمة ، مرجع سابق ، ص  -   3  

.103قویسم لخضر، مرجع سابق ، ص   -   4  
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 ویشمل التطهیر جمیع الحقوق المقیدة على العقار سواء رتبها المالك الأصلي أو الحائز وسواء

كانت هذه الحقوق ضامنة لدیون حلت أجلها أم لم تحل ، إلا أنه یشترط لكي یتم التطهیر 

هذه الحقوق أن تكون إجراءات التنفیذ قد تمت صحیحة بالنسبة لأصحابها وفقا لما العقار من 

  . 1والإداریةیقضي به قانون الإجراءات المدنیة 

أثناء عملیة البیع بالمزاد ،قد یحدث أن یرسوا المزاد على  :رسو المزاد على غیر الحائز -2

الدائنین العادیین ، أو شخص آخر المرتهنین أو أحد  غیر الحائز ، كأن یكون أحد الدائنین

  . 2المرهون  أجنبي عن الدین المضمون بالرهن والعقار

إذا رسى المزاد ، في الأحوال المتقدمة على شخص : " على أنه ق م ج  927نصت المادة 

یتلقى حقه من الحائز بمقتضى حكم مرسى  غیر الحائز ، فإن هذا الشخص الآخر آخر

   '.المزاد

فإن في حالة رسو المزاد على شخص آخر غیر الحائز إنتقلت إلیه  حسب نص المادةو 

  .ملكیة العقار بموجب حكم مرسى المزاد 

  :الأثار المترتبة على رسو المزاد على غیر الحائز / أ

إذا رسا المزاد على غیر الحائز اي شخص أجنبي فإن هذا الأخیر یتلقى حق ملكیته من  -

ویجب قید حكم مرسى المزاد ق م ج  927بمقتضى حكم مرسى المزاد وفقا للمادة  الحائز

  . 3بالمحافظة العقاریة  من أجل إشهاره خلال أجل شهرین من تاریخ صدوره 

  بالدفع أو التخلیة ، إلا إذا تركت الإجراءات هعلى الحائز أن یرد ثمار العقار عن وقت إنذار  -

   جدید ، وهو مانصت علیه المادة  بردها إلا بعد توجیه إنذارسنوات ، فإنه لایلتزم  03لمدة 

  .ق م ج  930

إذا زاد الثمن الذي رسى به المزاد على حقوق الدائنین المقیدة حقوقهم على العقار الذي رسى  -

علیه المزاد كانت الزیادة للحائز ، وكان للدائنین المرتهنین من الحائز أن یستوفو حقوقهم من 

 إذا زاد الثمن الذي رسى به المزاد على ماهو: " ق م ج  928هذه الزیادة حسب نص المادة 

  ."مستحق للدائنین المقیدة حقوقهم كانت الزیادة للحائز 

                                                 

.164بق ، ص شایب باشا كریمة ، مرجع سا -   1  

.460عبد الرزاق السنهوري ، مرجع سابق ، ص   -   2  

. إجراءات مدنیة وإداریة .ق 762أنظر المادة  -   3  



 موقف الحائز في مواجھة الدائن صاحب حق التتبع: الفصل الثاني
 

66 
 

 تتأثر إذا رسا المزاد على الحائز بثمن أقل بما هو مذكور في عقد البیع ففي هذه الحالة لا -

فالحائز یبقى ملزما بما یفرضه سند ملكیته دون زیادة  –المالك السابق  –الحائز بالبائع  علاقة

أما بالنسبة للحقوق العینیة  .ساس العقد شریعة المتعاقدینعلى أ، 1أو نقصان في الثمن 

قرره الحائز من حقوق  الأصلیة غیر قابلة للبیع بالمزاد العلني استقلالا كحق الإرتفاق ، فكل ما

تكون غیر نافذة في  عینیة أصلیة تقع صحیحة على أساس أنها صادرة من المالك ، إلا أنها

قبل إنشائها وشهر سند الحائز ، ومن ثم یكون لهؤلاء الدائنین  مواجهة الدائنین المقیدة حقوقهم

تسري أیضا على  المقیدة حقوقهم الحق في المطالبة ببیع العقار المرهون خالیا منها ، وهي لا

  . 2الراسي علیه المزاد 

رجوع الحقوق التي كانت للحائز قبل إنتقال الملكیة إلیه من حقوق إرتفاق وحقوق عینیة  -

كان له قبل إنتقال ملكیة  یعود للحائز ما: " ق م ج  929نصت به المادة  وهو ما أخرى

  ".العقار إلیه من حقوق ارتفاق وحقوق عینیة أخرى 

، إلا أنها مقیدة بالحدود  یملك الحائز الحق في الرجوع على المالك السابق بدعوى الضمان -

  نصت به المادة  أو تبرعا ، وهذا ما التي یرجع بها الخلف على من تلقى منه الملكیة معاوضة

  الحائز بدعوى الضمان على المالك السابق في الحدود التي یرجع  یرجع"  ":ق م ج   931

  ".بها الخلف على من تلقى منه الملكیة معاوضة أو تبرعا 

إلزامیة المحافظة على العقار من الحائز فهو مسؤول عن تلف العقار بخطئه وهو مانصت  -

  الحائز مسؤول شخصیا تجاه الدائنین عما یصیب العقار من تلف: ق م ج  932ادة علیه الم

  ".بخطئه 

  یتطهر العقار من جمیع الحقوق المقیدة في حالة بیعه جبریا بالمزاد العلني وذلك بقیام الراسي -

تهم علیه باإیداع الثمن الذي رسا به المزاد أو بدفعه إلى الدائنین المقیدین والذین تسمح مرتب

  .ق م ج  936نصت به المادة  باإستیفاء حقوقهم من هذا الثمن ، حسب ما

الحائز مالك للعقار المرهون ، ومع ذلك فهو مسؤول على المحافظة  :مسؤولیة الحائز - ثالثا

ففكرة الخطأ  ، السابق ذكرهاق م ج  932وهو ما نصت علیه المادة  علیه في مواجهة الدائنین

                                                 

.404شوقي بناسي ، مرجع سابق ، ص   -   1  

.404المرجع نفسه ، مرجع سابق ، ص  -   2  
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تتحدد على ضوء حقوق الدائنین على العقار المرهون ، فالدائن المرتهن من حقه أن یجد الرهن 

  . 1ولذلك وجب المحافظة علیه  سلیما عند التنفیذ علیه

إلا أنه یمكن للحائز أن یثبت عدم مسؤلیته عن تلف العقار باإثبات لسبب أجنبي ، وبهذا 

  . 2لمقیدون مسؤولیة التلف الدائنون المرتهنون ا یتحمل

كذالك الأصل أن الحائز یحصل على ثمار العقار المرهون باإعتباره مملوكا له ، إلا أن 

حقه في الثمار ینتهي عندما یشرع الدائن المرتهن في التنفیذ فتلحق الثمار بالعقار، وهو ما 

مار العقار من وقت ینبغي على الحائز أن یرد ث: " ق م ج  930نص علیه المشرع في المادة 

  إنذاره بالدفع أو التخلیة ، فإذا تركت الإجراءات مدة ثلاث سنوات فلا یرد الثمار إلا من وقت

  ".أن یوجه إلیه إنذار جدید 

إلا أن مسؤلیة الحائز یقابلها حقه في الضمان ، فإذا نزعت ملكیة الحائز ، أو إذا إضطر 

الدیون ، أو یطهر العقار، أو یشتریه بالمزاد العلني في سبیل المحافظة على ملكیته أن یقضي 

عند التنفیذ ، كان له الحق في الرجوع على المالك السابق الذي تلقى منه الملكیة بدعوى 

  .3الضمان

تتم جمیع الإجراءات القانونیة ، استیفاءبعد  :علاقة الحائز بالغیر بعد رسو المزاد العلني :رابعا

وعرضه للبیع بالمزاد العلني ، فإنه تنشأ عدة  على العقار المرهون عملیة الشروع في التنفیذ

  .علاقات قانونیة بین الحائز والغیر

بعد بیع العقار المرهون في المزاد العلني ، ورسوه على  :لاقة الحائز بالدائنین المرتهنینع -1

سجیل سند الحائز لة حقوقهم قبل تالمرسي المزاد ، یوزع الثمن على الدائنین المرتهنین المسج

تبقى شيء من الثمن كان للدائنین المرتهنین من  ویستوفون حقوقهم بحسب مراتبهم ، فإذا

 928، حسب نص المادة 4الحائز بعد تسجیل سند ملكیته أن یستوفو حقوقهم من هذه الزیادة 

للدائنین  أما في حالة لم یكن  ثمن العقار المرهون كافیا للوفاء بهذه الدیون ، فإن، من ق م ج

یستطیعون الرجوع على الحائز  المرتهنین المقیدة حقوقهم قبل تسجیل سند ملكیة الحائز فا

                                                 

.195، مرجع سابق ، ص سمیر عبد السید تناغو -   1  

.168زهیة سي یوسف ، مرجع سابق ، ص   -   2  

.195، مرجع سابق ، ص سمیر عبد السید تناغو -   3  

.184زهیة سي یوسف ، مرجع سابق ، ص    -   4  
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التابعة للعقار المرهون ، كما یمكن للدائنین المرتهنین مطالبة الحائز  مطالبین بالثمار

  . 1بالتعویضات الذي قد أصاب ذلك العقار المرهون 

دائن لم یستوفي كامل حقه من الثمن ان یرجع على إذا كان العقار قد تلف یكون لكل 

كان یحصل علیه لو أن العقار لم یتلف  حصل علیه وما الحائز في كل أمواله بالفرق یین ما

  .2بسبب خطأ الحائز وبیع بثمن أكبر مما رسا به المزاد 

و إذا كان ذلك العقار المرهون ملك للحائز ، فإذا أصابه تلف بخطأه ، فیكون الحائز ه

شخصیا قبل الدائنین عن هذا التلف متى ثبت أن التلف بخطأه وهذا ما نصت علیه  مسؤولا

ین عما یصیب العقار من تلف الحائز مسؤول شخصیا اتجاه الدائن: " ق م ج  932المادة 

الجدیر بالذكر أن دعوى التعویض تنحصر سوى على الدائنین الذین لم یستوفو حقهم و  ".بخطأه

بعد أن تلف هذا الأخیر لقضاء دیونهم ، فهذه الفئة التي تتمتع بحق المطالبة  من ثمن العقار

كبیع بثمن أعلى ولو إستفادو من فرق  كون أن لولا التلف الذي أصاب العقار بالتعویض

  3.الثمن

ویسترد الحائز المصروفات الضروریة التي أنفقها على تحسین العقار المرهون حتى لا 

، إلا ماأنفق مصروفات للحصول على ملكیة العقار 4یثري الدائنون على حسابه بلا سبب 

كمصروفات سند ملكیته ورسوم تسجیل هذا السند ومصروفات إعلان التطهیر والتخلیة  المرهون

  .ق م ج  920ة الثانیة من المادة لنص الفقر  وذلك وفقا

المالك السابق هو ذلك الشخص الذي تلقى منه الحائز  :علاقة الحائز بالمالك السابق -2

ملكیة العقار المرهون كالبائع والواهب فیمكن للحائز ان یكون هو المشتري أو الموهوب له فإنه 

 01ف  931، حیث نصت المادة 5یرجع على االمالك السابق إذا كان المالك السابق بائعا 

یرجع الحائز بدعوى الضمان على المالك السابق في الحدود التي یرجع بها : " على أنه 

  ".الخلف على من تلقى منه الملكیة معاوضة أو تبرعا 

                                                 

.185المرجع نفسه ، ص  -   1  

.170نبیل ابراهیم سعد ، مرجع سابق ، ص  -   2  

.468عبد الرزاق السنهوري ، مرجع سابق ، ص  -   3  

.167ریمة ، مرجع سابق ، ص شایب باشا ك -   4  

.187زهیة سي یوسف ، مرجع سابق ، ص    -   5  
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یفهم من نص المادة أنه باإمكان الحائز الذي نزعت ملكیته أن یرجع على المالك السابق 

إذا تملك الحائز العقار بعقد بیع رجع بضمان ف ،له هذا الحقنده یخو الضمان إذا كان س بدعوى

الحائز العقار بعقد هبة فلا یرجع إلا إذا  ، أما إذا تملك 1الإستحقاق المقرر في أحكام البیع 

وحینئذ یقدر القاضي للموهوب له  الاستحقاقكانت الهبة بعوض أو كان الواهب قد أخفى سبب 

  . 2تعویضا عادلا عما أصابه من ضرر ، مالم یتفق على غیر ذلك

إذا رسا المزاد على العقار المرهون بثمن یقل عن الثمن الذي إشترى به الحائز ، فهذا و 

زاد الأخیر باإمكانه حق الرجوع على المالك السابق بقیمة العقار وقت المزاد ، بینما إذا رسا الم

على العقار المرهون بثمن أعلى من الثمن الذي إشترى به ، یرجع الحائز على المالك بثمن 

  . 3المزاد كله

في حالة تعدد الحائزون لعقارات ضامنة لنفس الدین  :بغیره من الدائنین علاقة الحائز -3

وتكون هذه العقارات مرهونة من أجل دین واحد وإنتقلت ملكیتها إلى عدة أشخاص ، فإذا إختار 

الدائن التنفیذ على أحدها كان للحائز أن یرجع على حائزي العقارات الأخرى بالحلول محل 

غیر  4م إلى مجموع العقارات الضامنة لذات الدین الدائن بنسبة قیمة العقار الذي یحوزه كل منه

واحد ، ولا یمكن  أن المشرع الجزائري یرى خلاف ذلك ، كون ان جمیع الحائزین في مركز

أن یرجع على حائزي العقارات الأخرى  تفضیل أحدهم على الآخرین ، فیمكن لهذا الحائز

هم إلى مجموع العقارات الضامنة بالحلول محل الدائن بنسبة قیمة العقار الذي یحوزه كل من

الحائز للعقار  إذا وفى الغیر :"ق م ج  266نصت علیة المادة  ، وهذا ما5لنفس الدین 

الحلول الرجوع على حائز  المرهون كل الدین وحل محل الدائنین ، فلا یكون له بمقتضى هذا

  ".العقار المحوز لعقار آخر مرهون في ذات الدین ، إلا بقدر حصة هذا الحائز بحسب قیمة 

إذا كان هناك تأمین عیني خصص : " ق م ج  663نصت المادة  :علاقة الحائز بالكفیل -4

قانونا أو إتفاقا لضمان الدین وقدمت كفالة بعد هذا التأمین أو معه ولم یكن الكفیل متضامنا 

                                                 

.ق م ج  376، 365أنظر المادتین  -   1  

.167شایب باشا كریمة ، مرجع سابق ، ص  -   2  

.188زهیة سي یوسف ، مرجع سابق ، ص  -   3  

.172نبیل ابراهیم سعد ، مرجع سابق ، ص   -   4  

.413شوقي بناسي ، مرجع سابق ، ص   -   5  
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التي خصصت مع المدین ، فلا یجوز التنفیذ على أموال الكفیل إلا بعد التنفیذ على الأموال 

  ".لهذا التأمین 

یجوز للحائز أن یرجع  إذا توافرت شروط هذه الصورة الخاصة من الدفع بالتجرید فإنه لا

على الكفیل الشخصي أو العیني ، بل بالعكس یكون لهذا إذا وفى الدین حق الرجوع على 

  . 1الحائز

السابقتین الذكر ق م ج  912والمادة  02ف  931كما أكد المشرع الجزائري في المادة 

یرجع الحائز على الكفیل الشخصي او العیني بشيء ، ذلك أن الحائز كان باإمكانه  على أنه لا

أن یدفع دیون الدائنین مما هو مستحق في ذمته من ثمن العقار فیخلص نفسه والكفیل من هذه 

 يء ، لكنالدیون بمقدار ماهو مستحق في ذمته وفي حالة لم یفعل فلا یرجع على الكفیل بش

 . 2للكفیل إذا وفى الدین حق الرجوع على الحائز 
  

                                                 

.173نبیل ابراهیم سعد ، مرجع سابق ، ص  -   1  

.233عبد الرزاق السنهوري ، مرجع سابق ، ص  -   2  
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ینتج عقد الرهن الرسمي أثره في مواجهة الغیر بعد قیده ، فبعد قید الرهن لدى    

ن یلعقاریة یثبت لصاحبه حق التقدم في إستیفاء حقوقه متقدما على سائر الدائنیاالمحافظة 

المرهون في ید حائزه  والتنفیذ العادیین التالیین له في المرتبة ، كما یثبت له حق التتبع العقار 

  .علیه في حال إنتقال ملكیته لشخص آخر والذي كان محل دراستنا 

وقد أقر القانون بتنظیمه أحكام قانونیة لضمان وحمایة حقوق كل الأطراف ، فإن للدائن 

جال الدین ولم یتم آد كان ، والتنفیذ علیه عند حلول الحق في تتبع العقار في أي ی المرتهن

وفاء به ، ولا یثبت حق التتبع إلا بتوافر جملة من الشروط في شخص من یباشره وهو الدائن ال

  .المرتهن ، وفي شخص من یباشر ضده وهو الحائز 

  :وبعد دراسة موضوع حق التتبع تم التوصل إلى مجموعة من النتائج وهي كالآتي 

  .وق العینیة وصفة الإئتمانإن عقد الرهن الرسمي یتسم بالخطورة والأهمیة لتعلقه بالحق-1

  .یوفر الثقة للدائن المرتهن وذلك من خلال تقدیم تأمین خاص یشجع على إئتمان المدین  -2

إن حق التتبع لا وجود له إلا بعد قید عقد الرهن الرسمي أمام المحافظة العقاریة الموجودة  -3

  .ختصاصها العقار المرهون  بدائرة إ

 من للدائن المرتهن حق تتبع العقار في أي ید كان، والتنفیذ علیهإن قید الرهن الرسمي یض -4

  .لإستیفاء حقه من ثمنه وذلك متى تصرف الراهن في العقار المرهون للغیر

أن یكون حق الدائن قد إستحق وقت إستعماله لحق التتبع ، فیجب حلول أجل الدین  -5

 . علیه لإمكان التنفیذ

 التتبع هو الدائن المرتهن أیا كانت درجته، حتى لو كان الدائن الذي یثبت له الحق في -6

  . متأخرا في المرتبة

المرهون إلى الحائز ، فلا یعتبر مستأجر العقار حائزا، لأنه لم تنتقل  إنتقال ملكیة العقار -7

  .یكون إلا في مواجهة الحائز  إلیه الملكیة ، والتتبع لا

حق غیر قابل للتجزئة ، حیث أن كل جزء من العقار أو العقارات المرهونة ضامنة لكل   -8

  . الدین 

مسؤول عن الدین مسؤولیة  یشترط في الشخص لإكتساب صفة الحائز أن یكون غیر -9

شخصیة وأن یتملك العقار المرهون أو الحق العیني بعد قید الرهن وقبل تسجیل تنبیه بنزع 

  .م الحائز بشهر هذا الحق الملكیة  وقیا
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 یمكن أن یكتسب الحائز ملكیة العقار المرهون بواقعة قانونیة كالتقادم المكسب الذي لا -10

  .بالرغم أن المشرع أغفل ذلك  یستوجب الشهر

یجب على الدائن المرتهن في حالة عدم الوفاء ان یتبع الإجراءات المنصوص علیها  -11

باطلة ، فقد ألزمه المشرع بأن ینبه على المدین بالوفاء یلیها بإنذار قانونا ضد الحائز وإلا كانت 

بالدفع أو التخلیة، ثم یقوم بتسجیل التنبیه والإنذار، وینتهي بإتخاذ إجراءات البیع ضد  الحائز

الحائز ، ولا ینفذ في حق الدائن المرتهن أي تصرف یتم بعد تسجیل التنبیه أما الثمار فلا تغل 

یها إلا من یوم إنذاره بالدفع أو التخلیة شریطة ألا تترك إجراءات نزع الملكیة مدة ید الحائز عل

 .سنوات 03

دفوع الللتخلص من حق التتبع نوعان ، النوع الأول  إن الدفوع التي یتمسك بها الحائز -12

لم یشر إلیها المشرع في  ،دفوع المتعلقة بالرهنالالدین المضمون ، والنوع الثاني تتعلق ب

  .بدفع یستمده من عقد الرهن ذاته أنه لا یوجد هناك مانع من أن یتمسك الحائز  نصوصه غیر

بعد قید التنبیه بنزع الملكیة یعتبر العقار المرهون محجوزا علیه ، ویعني ذلك الحد من   -13

سلطات المدین المخولة على هذا العقار، دون إخراجه من ملك صاحبه الذي قد یكون المدین 

  . نفسه أو الحائز في حال تصرف المدین في العقار بعد رهنه 

قضاء الدین ، وتطهیر العقار ، وتخلیة العقار :  خول المشرع ثلاث خیارات للحائز وهي -14

لتشجیع المتعاملین على الإقبال لشراء العقارات المثقلة بالحقوق ، یؤدي ذلك إلى تسهیل  وذلك

تداول الثروة العقاریة ، مما یساعد على إنتعاش سعرها ، مما لاشك فیها أنه سیؤثر إیجابا على 

  .الإقتصادیة  التنمیة

إبقاء العقار المرهون في ملكیته إن إختار أداء أصل الدین المضمون وجمیع  یحق للحائز -15

ملحقاته إختیاریا ، أو ألزم إجباریا على أدائها ، ففي الحالة الأولى یحق له بالرجوع بما وفاه إذا 

  .أوفى بأكثر مما یلتزم به أما في الحالة الثانیة فلا یحق له الرجوع بما وفاه 

 إلى تحقیق نوع من التوازن بین مركزي الدائن المرتهن وحائز العقارالتطهیر یسعى  -16

وسیلة ممكنة ، والتطهیر یجنبه المدة  بأقصرالمرهون فالدائن المرتهن یطلب إقتضاء دینه 

المرهون بالمزاد  الطویلة لإجراءات البیع ویضمن له مبلغا قد لا یتحصل له لو تم بیع العقار

  .العلني 

یسمى الحارس ، حیث تتخذ  المرهون لشخص آخر بتخلي عن ملكیة العقار تقوم التخلیة -17

  .ضده إجراءات التنفیذ على العقار المرهون ، الذي یهدف به الحائز للحفاظ على سمعته 
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وقت إجراء التخلیة، مما أتاح المجال للفقه للإجتهاد فیه وتحدید وقت  المشرع لم یذكر -18

  .إجراء التخلیة 

إلى إحدى هذه الخیارات الثلاثة المذكورة سابقا، یكون الحائز إتخذ  جأ الحائزإذا لم یل -19

موقفا سلبیا  وهو تحمل إجراءات نزع الملكیة أین یباع العقار المرهون بالمزاد العلني ذلك حسب 

، الذي قد ینتهي رسو المزاد على انون إجراءات مدنیة وإداریة المنصوص علیها في ق إجراءات

  .على غیره الحائز أو 
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  :المصادر والمراجعقائمة 

 الكتب: أولا

ط  . دمینات الشخصیة والعینیة ، دار الجامعة الجدیدة ، الإسكندریة ، رمضان أبو سعود ،التأ -1

2006  

 وزو  تیزي ،والتوزیع ، عقد الرهن الرسمي ، دار الأمل للطباعة واالنشر زاهیة  سي یوسف  -2

  . 2006 ط ،.، دالجزائر

منشأة المعرفة ، الإسكندریة ، ط ، .د ،ینیة سمیر عبد السید تناغوا ، التأمینات الشخصیة والع -3

  . 1996سنة 

سرایش زكریاء ، الوجیز في شرح أحكام الكفالة  والرھن الرسمي  وفق القانون   - 4

  . 2010ط ،.دالجزائري ، دار الھدى ، الجزائر ، 

شوقي بناسي ، احكام عقد الرهن الرسمي في القانون المدني الجزائري ، دار هومة للطباعة   - 5

  . 2009 ط ،.، د، الجزائروالتوزیع  والنشر

الأصلیة والحقوق العینیة علي هادي العبیدي، الوجیز في شرح القانون المدني ، الحقوق العینیة  - 6

  عمان ، ، دار الثقافة للنشر والتوزیع08 طحق الملكیة والحقوق المتفرعة عن حق الملكیة ،  ،التبعیة

2011 .  

ینات الشخصیة والعینیة في التامعبد الرزاق أحمد السنهوري ، الوسیط في شرح القانون المدني  - 7

  .ط ، بدون سنة نشر .ن، دلبنادار إحیاء التراث العربي ، بیروت ، ،03الجزء العاشر والأخیر ، ط 

نبیل إبراهیم سعد ، التأمینات العینیة والشخصیة ، الرهن الرسمي ، حق الإختصاص ، الرهن  -  8

  .2007 ط ،.، ددار الجامعة الجدیدة ، الإسكندریة ،الحیازي ، حقوق الأمتیاز، الكفالة

 ،الإسكندریة منشأة المعارف ،  نیة والشخصیةهمام محمد محمود زهران ، الـتأمینات العی - 9

  .2001ط ، .د

  الجامعیة الرسائل: ثانیا

 براحلیة زوبیر ،  القرض العقاري والرهن الرسمي في التشریع الجزائري ،، أطروحة دكتورة  -1

قسم  ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، ،تخصص قانون عقاري العلوم في العلوم القانونیة،

  .2017، 2016 ، 1جامعة باتنة الحقوق،
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أولمي أعمر ، عقد الرهن الرسمي كوسیلة ضمان لحمایة حقوق الدائنین ، مذكرة  -2

كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، مدرسة الدكتوراه  جامعة مولود معمري،  تیزي وزو ، ،ماجستیر

  . 2017للقانون والعلوم السیاسیة ، 

،فرع ، مذكرة ماجستیر عقد الرهن الرسمي في القانون الجزائري ،شایب باشا كریمة ،  -3

   2001، 2000 ،جامعة سعد دحلب البلیدة كلیة الحقوق،  ،القانون العقاري والزراعي

دراسة مقارنة بین الشریعة جلیل ، قاعدة عدم الحیازة في الرهن الرسمي ، عبد االله عبد ال -4

،تخصص العلوم الإسلامیة ماجستیر ال مكملة لنیل شهادة  مذكرةالإسلامیة والقانون الجزائري ، 

الجامعة قسم الشریعة ،  الإجتماعیة والعلوم الإسلامیة  ، شعبة الشریعة والقانون ،كلیة العلوم

  . 2006، 2005 ،أدرار –أحمد درایة الإفریقیة 

في  قویسم لخضر ، أثار الرهن الرسمي في القانون المدني الجزائري ،، مذكرة ماجستیر -5

بن یوسف بن خدة ،  1جامعة الجزائر ،  كلیة الحقوق  الحقوق ، فرع العقود والمسؤلیة ،

2012/2013 .  

  المقالات : ثالثا

العقار المرهون رهنا رسمیا طبقا لأحكام القانون المدني الجزائري قدیري محمد توفیق ، تطهیر  -1

 2020،  01العدد /  34، المجلد 1دراسة مقارنة ببعض القوانین  العربیة ، حولیات جامعة الجزائر 

  . 322 – 306، ص ص 

د ، جامعة عبخیارات الحائز في التنفیذ على العقار المرهون ، كلیة الحقوق زكریا سرایش ،   -2

  . 118 -111، ص ص بجایة الرحمان میرة 

 :النصوص التشریعیة/ رابعا  

   المتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم  1975سبتمبر  26المؤرخ في  58-75الأمر رقم  - 1

  .1975سبتمبر  30، الصادرة في تاریخ 78 ، العدد  الجریدة الرسمیة 

من قانون الإجراءات المدنیة یتض،  2008فیفري  25مؤرخ في  09-08قانون رقم  - 2

  .2008أفریل 23الصادر في  21عدد ال ریة،الجریدة الرسمیةوالإدا
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